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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة البحث :
          الحمد لله الذي جعل في أموال الأغنياء حقاً معلوماً للفقراء والمساكين ، والصلاة والسلام علي رسول الله الذي ضرب لنا أروع النماذج العملية في الاهتمام بالشرائح الاجتماعية التي  تحتاج الي المساندة ، حتي نتأسي به ونتفاعل مع قضايا مجتمعنا ، وعلي آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلي يوم الدين . 
اما بعد : 

           فإن ديوان الزكاة يقوم بإعمال جليلة تتمثل في تطهير الأموال بتحصيل زكاتها ، وردها إلى الفقراء  والمساكين وذوي الحاجة ، وصرفها في مصالح المسلمين وفقاً لما ورد في كتاب الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء  والمساكين والعاملين عليها  والمؤلفة قلوبهم  وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله  وابن السبيل  فريضة  من الله والله عليم حكيم ) التوبه : 60
      ومن هنا تتأكد عملية تفعيل دور الديوان  حتي يقوم بأداء المهمة المنوطة به علي خير وجه . 

      وتمثل عملية إجراء البحوث النظرية والتطبيقية المتعلقة بالعمل الزكوي أهمية كبيرة  في هذا الصدد . فمن  خلال النتائج والدلالات التي تتوصل إليها  تلك البحوث العلمية يستفيد الديوان بتحسين الأداء  والارتقاء  بالعمل الزكوي وتطويره . فكان  من واجب القائمين علي أمر الديوان أن يستفيدوا من تلك البحوث وتطبيق ما وصلت إليه من نتائج  ودلالات في الواقع العملي . 
         والبحث الذي نحن بصدده يتعلق ببيان (دور البحث الاجتماعي في عمل ديوان الزكاة) له جانب نظري و آخر تطبيقي .
والأسئلة التي يود هذا البحث الإجابة عليها تتمثل في الآتي :- 
1) ما هي الأبعاد  الاجتماعية لفريضة الزكاة ؟

2) ما هي الأبعاد الاجتماعية لمسئولية الدولة في تحصيل الزكاة وتوزيعها ؟ 
3) ما هي الأبعاد الاجتماعية لمصارف الزكاة كما حددها القرآن الكريم ؟
4) هل هناك دلالات قرآنية  ونبوية للبحث الاجتماعي في العمل الزكوي ؟
5) ما هو دور البحث الاجتماعي في عمل ديوان الزكاة ؟ 
6) هل يزيد البحث الاجتماعي في تحقيق أهداف الزكاة ؟ 
7) ما هي صفات الباحث الاجتماعي في المنظور الإسلامي ؟
8) ما هو واقع البحث الاجتماعي في تسيير أعمال ديوان الزكاة ؟ 
9) هل للبحث الاجتماعي دورٌٌٌُ في جباية الزكاة ؟ 
10) هل للبحث الاجتماعي دورٌ في مصارف الزكاة ؟ 
11)  ما هي علاقة لجان الزكاة بالبحث الاجتماعي ؟ 
أما  أهداف  هذا البحث فتتمثل في بيان الآتي :- 
1. الأبعاد الاجتماعية لفريضة الزكاة .

2. الأبعاد الاجتماعية  لمسئولية الدولة في تحصيل الزكاة .
3. الدور الفعلي للبحث الاجتماعي في تسيير أعمال ديوان الزكاة .
4. قدرة الباحثين الاجتماعيين في تفعيل العمل الزكوي .
أهمية هذا البحث:-
تتمثل في دراسة  واقع البحث الاجتماعي في تسيير  أعمال ديوان الزكاة وتقييم ذلك وتقويمه 
 أما فروض هذا البحث فهي :- 
1/ يفترض  هذا للبحث أن للبحث الاجتماعي دوراً كبيراً في تسيير أعمال  ديوان الزكاة .

2/ يفترض هذا البحث أن ديوان الزكاة ليس به قدر كافٍِ من الباحثين الاجتماعيين ذوي المعرفة بمنهجية وفنون البحث الاجتماعي .

3/ يفترض هذا البحث أن اهتمام ديوان الزكاة بالمنهجية العلمية  للبحث الاجتماعي من شأنها المساعدة في تحقيق الديوان لمقاصده .
مناهج وأدوات هذا البحث :- 
         انه  يحتاج إلى المنهج الوصفي ، والمنهج التاريخي  ، لوجود جوانب نقدية وتقويمية فيه  ، كما يحتاج إلى أدوات : الملاحظة  العلمية ، وتحليل المضمون والمقابلة والاستبيان .
أما المفاهيم الرئيسية لهذا البحث  فتتمثل في الآتي :- 
1ـ البحث الاجتماعي : يقصد به الإجراء الذي يقوم به الموظف المختص في ديوان الزكاة  أو عضو  لجنة الزكاة بالحي عند طلب أحد المواطنين الصرف  له من  مال الزكاة  ، لمعرفة مدى استحقاقه لذلك .

وهذا الإجراء يتطلب في الغالب إجراء بحث ميداني وتأكد من الوضع الاجتماعي  لطالب الزكاة .

والصورة المنهجية للبحث الاجتماعي تتطلب معرفة دراسة الحالة والمقابلة المتعمقة والملاحظة  العلمية وغير ذلك من فنون ممارسة العمل الاجتماعي .

2ـ العمل الزكوي : يقصد به جباية الزكاة  وصرفها في مصارفها الشرعية بواسطة العاملين بديوان الزكاة  ولجان الزكاة بالأحياء .

أما خطة تقسيم هذا البحث فتشمل  بعد المقدمة الآتي :-
الفصل الاول : الأبعاد الاجتماعية لفريضة الزكاة .
الفصل الثاني : أهمية  البحث الاجتماعي في العمل الزكوي . 

الفصل الثالث : واقع العمل الاجتماعي  في عمل  ديوان الزكاة بالتطبيق علي  

                    محلية الثورة بمحافظة أم درمان . 

 خاتمة البحث : النتائج والدلالات .

          وقد  واجهت هذا البحث بعض الصعوبات  التي ترجع الي عدم تقصير الظل الإداري على الرغم من الشعار المعلن عنه في هذا الصدد ، وهدر الوقت  في الانتظار الطويل لمقابلة البعض ، بالإضافة  إلى صعوبة  الوصول  إلى بعض  الحارات  بمحلية الثورة .

ولا يفوتني  أن أتقدم بالشكر  الجزيل للعاملين بديوان الزكاة  الذين اهتموا بهذا البحث وتعاونوا معي وصولاً إلى تحقيق البحث لمقاصده ، وأخص بالشكر الأخ الفاضل / جمال السر دسوقي أمين أمانة البحوث والتوثيق والنشر بالمعهد العالي لعلوم الزكاة .
والله من وراء القصد

صلاح الخليفة احمد  الحسن
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الفصل الأول
الأبعاد  الاجتماعية لفريضة الزكاة:
              الذي ينقب البحث في نظم الإسلام وقيمه يتأكد له أنها تحمل دلالات اجتماعية واسعة في مضامينها حيث إنها ترمي إلى  التماسك الاجتماعي ، وتعمل  على تحقيق شبكة من العلاقات الاجتماعية تتسم بالتعاون  والتساند والتكافل  بين أفراد المجتمع ولاغرو أن يقرر (اوجست كونت ) رائد علم الاجتماع الغربي في كتابه (نسق السياسة الوضعية )  بأنه في الوقت الذي  كان فيه الغرب مشغولاً بقضايا عقيمة ،كان العالم الإسلامي  ينفتح  علي العلم والمعرفة والفنون ، وبالتالي أصَّل اجتماعيته جنباً لجنب مع روحانيته .

           إن التفوق الاجتماعي وأهميته في التعاليم الإسلامية  أهلت المسلم  ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعياً و أهلته للعالمية .وحينما نتكلم عن  تقهقر  المسلمين حين انشغالهم بأمور ثانوية أبعدتهم  عن تعميق تجاربهم الناجحة في ماضي التاريخ وتكيفها مع طبيعة  عصر اليوم  عن طريق الاجتهاد العلمي  وفي واقع المجتمع ومعطياته الحالية ، بل هذا – أي الاجتهاد – ما ينصح به الاسلام . لقد سدَ الاسلام فراغاً كبيراً في الميزان الاجتماعي بالنسبة لتطور الإنسانية علي حد تعبير كونت – وقدم الكثير. (1) 

              وقد تقهقر المسلمون كثيراً في جانب الفكر الاجتماعي بسبب تقليدهم الأكاديمي  للعلوم الاجتماعية  الغربية  دون أن يسعوا  إلى استئناف مسيرة السلف الصالح في هذه العلوم ، الذين كان لهم  تألق وفاعلية في هذا الجانب .

ومن هنا  برزت الدعوة  الملحة  في هذا العصر لتأصيل العلوم الاجتماعية  ، وتأكد أن ذلك  من الفروض الكفائية  التي يتوجب علي القادرين  من المسلمين أن ينذروا لها أنفسهم .

             إن التعرف علي شخصية الإسلام  في عصرنا الحاضر  لا يمكن أن تتم إلا بإبراز  مذهبها الاجتماعي والاقتصادي ، وذلك أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هي أهم ما يشغل الأمم  في هذا العصر فمهمة الدفاع عن شخصية الأمة  ومقوماتها والاستقلال الفكري  والمذهبي ليست سهلة ؛ لأنها  لا تعني  فقط مقاومة الغزو الفكري والهجوم الخارجي  علي معتقداتنا ومبادئنا ، إنما تعني قبل كل شيء معالجة  التخلف الفكري  والركود العلمي الذي جعل واقع الشعوب الإسلامية ادنى مستوى من مبادئها  السامية وعقيدتها الخالدة .(2)
             ومن هنا تجيء أهمية  تناول فريضة الزكاة  بإيراد الأبعاد  الاجتماعية  لها ، وبيان دورها الكبير في تحقيق التماسك الاجتماعي ، وحل جملة من المشكلات الاجتماعية  ، باعتبارها من النظم  التي يتفرد  بها الإسلام  عن غيره من المذهبيات السائدة في هذا العصر .

مفاهيم تتعلق الزكاة :
          لفهم الأبعاد الاجتماعية لفريضة الزكاة باعتبار أنها الركن الثالث من أركان الإسلام : لابد من تحديد معني الزكاة لغة ً ، حيث يفيد اللفظ معنى النماء والزيادة ، فأصل الزكاة : من زكا الشيء ، إذ نما وزاد ، وفي لسان العرب / فإن الزكاة  تعني الطهارة  والنماء  والبركة  ، لقد وردت  هذه المعاني  في القرآن والحديث ، أما المفهوم المرتبط  بالمال وفق المدلول الشرعي فيوضحه ابن قدامة  بقوله : (( الزكاة من الزكاء  والنماء والزيادة  ، وسميت  بذلك لأنها تثمر المال وتنميه )) .
يقال : زكا الزرع  اذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك فيها .(3)
          والزكاة في اصطلاح الفقهاء حق معلوم أوجبه الله في المال إذا بلغ قدراً مخصوصاً للأصناف الثمانية الذين ذكرتهم الآية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة  قلوبهم وفي الرقاب  والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله  والله عليم حكيم ) التوبة : 60 يجب أداؤه في وقت مخصوص .(4)
 وقرر (أبو زهرة ) بأنه لولي الأمر أن يجمع مال الزكاة جبراً من صاحبه  إن امتنع ، ويكون ديناً في تركته يؤخد منها إن لم يسدده في حياته . والأموال التي تخضع للزكاة  هي جميع الأموال النامية التي هي معدة للإنتاج والنماء  مثل الزروع والتجارة والأنعام والفضة  و الذهب وعروض التجارة – كما ذهب جمهور العلماء – ذلك متى استكملت بقية الشروط . وهي تستهدف تكوين وتنمية رأس المال البشري بإبعاده  عن العوز والحاجة التي تشل قدراته وتعطل إمكاناته الإنتاجية .(5) 

            وفريضة الزكاة هي أول إعانة  تنظم جبايتها بواسطة السلطة السياسية في تاريخ الإنسانية لمختلف ذوي الحاجات في المجتمع ، بل هي حق معلوم وفريضة من الله ، وإن تاريخ التدابير الحكومية لإعانة  الضعفاء  والمحتاجين لا يبدأ بالقرن السابع عشر  كما يرى الغربيون . كما أن الضمان الاجتماعي ليس  من مستوردات الغرب ، ولا من مبتكرات العصر ، بل هو نظام إسلامي أصيل ، وفره الإسلام  للمسلمين  و غير المسلمين .(6)
         وقد وجه الإسلام  عنايته الأولى إلى الفئات  المحتاجة ، وجعل لهم  النصيب الأوفر في أصول الزكاة خاصة ، وفي موارد الدولة عامة ، وكان هذا الاتجاه الاجتماعي الرشيد سبقاً بعيداً  في عالم  المالية  والضرائب والإنفاق الحكومي  لم تعرفه  الإنسانية  إلا بعد  قرون طويلة .(7)
         إن الزكاة هي التنظيم المالي الوحيد في التشريعات المالية التي عرفها البشر المخصصة للإنفاق علي احتياجات الأفراد  الذين لا يجدون  كفايتهم . وهي  التنظيم المالي القادر علي تحقيق التوازن الاقتصادي  في المجتمع ، والتقليل من التفاوت بين مختلف الأفراد والجماعات ، وغرس روح التعاطف والمودة بين أفراد المجتمع .(8)
         والزكاة  تعتبر من أهم وسائل تحقيق تداول المال بين أفراد المجتمع ، فهي تحدَ من قيام طبقة الأغنياء  الذين يستغلون بما لهم كل مقدرات المجتمع وإفراده . وهي من أهم عوامل توزيع  الثروة وانتقالها بين أيدي مختلف طبقات الشعب ، وهي كذلك سبيل قيام ثروات جديدة  تنشأ من الزكاة  وترفع بذلك  من دخل الأفراد محدودي الدخل ، وتحد من الفوارق الشاسعة التي قد توجد في المجتمع الذي استغل فيه بعض الأغنياء ثرواتهم  فزاد ثراؤهم . و زاد فقر الفقراء ، وهنا تدخل  الزكاة  كوسيلة  من وسائل ضغط هذه الفوارق و إذابتها ، إذ أن  الإسلام  دين مساواة ينهى عن الطبقية ويحارب الطائفية .(9)
           وقلة نصاب  الزكاة  يجعل الشعب بأغلبيته  المطلقة مشتركاً اشتراكاً فعلياً وإيجابياً في الإسهام بنفقات المجتمع الأمر الذي ينشر الإلفة والمحبة بين الناس  ويجعل المجتمع متماسكاً بأفراده ويحرص  بذلك كل فرد علي كيان مجتمعه ويحافظ  علي مصالح بلده ، باعتباره  مساهماً مساهمة  جادة  وعملية في بناء مجتمعه . (10)
           والزكاة إن كانت نظاماً مالياً في الظاهر – لا تنفصل  عن العقيدة  ولا عن  العباده ،  ولا عن  القيم  والأخلاق ، ولا عن السياسة والجهاد ، و لاعن مشكلات الفرد والمجتمع ، و الحياة  والأحياء. فهي جزء من نظام الإسلام  المتكامل  الذي شرعه الله تعالي  ليهدي به الناس و يصلح الحياة ، ولن تستطيع الزكاة وحدها حل مشكلات المجتمع في مجتمع يعطل الإسلام  وشرائعه في سائر شئون  الحياة الأخرى ولا يلتزم  في سلوكه أخلاق الإسلام وآداب الإسلام .(11)
             وحل المشكلات الاجتماعية لا يتأتى إلا بارتفاع درجة امتثال أفراد المجتمع  للقواعد والمعايير  والأحكام الإسلامية  ،و كلما ارتفعت  درجات التكامل الاجتماعي في المجتمع بحيث تسلك إنساقه الفرعية سلوك الأجزاء الملتزمة ، ارتفعت قدرته على الاستجابة السريعة و الفعالة للمشكلات كما أشار إلى ذلك إبراهيم رجب .(12)
        وفي التحديد الدقيق للقرآن الكريم لمصارف الزكاة  نلتمس تلك الأهمية التي أناط بها الإسلام نظام الزكاة  كتدبير اجتماعي يكفل تحقيق الأمن الاقتصادي و الاجتماعي لشرائح اجتماعية ، يعني عدم الاهتمام بها ظهور بعض الظواهر الاجتماعية  والانحرافات السلوكية التي من شأنها تهديد كيان المجتمع .
تحصيل الزكاة وصرفها من مسئوليات الدولة :- 
         من بدهيات علم الاجتماع السياسي أن تعمل  الدولة – أياً كان نظامها السياسي– علي تيسير سبل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ، وللدولة أن تتخذ من الوسائل والتدابير ما يحقق ذلك 

          وبدراسة  الواقع السياسي لدولة النبي صلي الله عليه سلم في المدينة ، وما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده تتأكد لنا مسئولية الدولة  الإسلامية في تحصيل الزكاة  كوسيلة ربانية من وسائل تيسير سبل الحياة الكريمة لشرائح اجتماعية اقتضت بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية الوقوف بجانبهم وتقديم المساندة الاجتماعية لهم . قال الله تعالي (خذ من أموالهم  صدقة  تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم  إن صلاتك  سكن لهم  والله سميع عليم )        التوبة : 103 .
         إن ضمان حد أدنى من الدعم والحماية الاجتماعية علي مستوي الدولة وحماية الفئات الضعيفة هو من المسؤوليات الشرعية للدولة  في الإسلام ، ذلك لا خلاف عليه ، كما إن الحد الأدنى ليس  هو حد الكفاف ولكنه حد الكفاية ، ويتحقق بصورة رئيسة عن طريق مسؤولية الدولة في تحصيل الزكاة وتوزيعها علي الفئات المستحقة .(13) 

               إن من مميزات جمع الزكاة وصرفها تحت ولاية السلطان قدرة  الدولة علي تحقيق عدالة التوزيع والصرف علي أصحاب الحاجات لما لها  من الإمكانيات  المادية والبشرية . و أما توزيع الزكاة بواسطة دافعيها فسيكون قاصراً على مصرفي  الفقراء  والمساكين من الأقربين  والمعارف فقط ولا يستوعب بقية المصارف المنصوص عليها في   القرآن الكريم . (14)
 
ومن  هنا فقد جاء في الفصل الثاني من قانون الزكاة لسنة 2001م المادة (5) ، يعمل ديوان الزكاة علي تحقيق الأهداف الآتية :-
 1/ تطبيق فريضة الزكاة وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس 

2/ الدعوة والإرشاد إلى أهمية  الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس .

3/  تأكيد سلطان الدولة المسلمة في جمع و إدارة الزكاة  والصدقات وتوزيعها علي مستحقيها .

4/ تلقي وجباية وإدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم  والتكافل الاجتماعي .(15)
وتأكيداً لسلطان الدولة علي الزكاة  تناول الفقهاء الكيفية  التي من شأنها أن تحقق مقاصد الزكاة ، فهناك مبدأ عام  بالنسبة لتوزيع الدولة للزكاة يجب أن تتبعه وهو البدء بالأهم  فالمهم    من مصالح المسلمين ( أي وضع أولويات ) وتحقيق الحد الأقصى من المصلحة والعامة . ويري       (ابن تيمية ) و ( ابن قدامة ) أنه يجب البدء بالمقاتلة (الجند ) الذين هم أهل النصرة  والجهاد لأنهم أهم المصالح و لكونهم  يحفظون المسلمين ، فيعطون كفايتهم فما فضل قدم الأهم فالأقل أهمية . و يقول القرافي : إن  تفرقة أموال بيت المال موكولة إلى  خيرته . معناه أنه يجب النظر في المصالح وتقديم أهمها .(16)
            ويشير بعض الباحثين إلى أن إدارة المصارف بديوان الزكاة لم تتمكن من الوفاء  باحتياجات  الفقراء  والمساكين لقلة الإيرادات المدفوعة للديوان فهي لا تشكل سوى نسبة 60% من زكاة المكلفين الحقيقية وذلك  يرجع لعدم  قناعتهم بسلطات الدولة  على الزكاة  نسبة لتعودهم إخراجها  بطريقتهم الخاصة لأقاربهم  وعدم ثقتهم في الديوان لإيصالها  لمستحقيها . ومن هنا أشار  الباحث إلى توعية المكلفين بإيجاد جسر من التواصل معهم وإزالة كل أسباب الغموض  واللبس فيما يتعلق  بوضع الديوان فيما يثار  من شائعات ومعلومات مغلوطة  ومضللة لإخراج زكاتهم إلى الديوان بطيب نفس .(17)
الأبعاد الاجتماعية لمصارف الزكاة :

حتي لا يميل ميزان العدل وتتدخل الأهواء ويأخذ مال الزكاة من لا يستحقه ويحرم منه من يستحقه , اهتم القرآن بأمر الفئات المحتاجة في المجتمع وجعل لها النصيب الأوفر في أموال الزكاة خاصة و موارد الدولة عامة . وهذا الاتجاه السابق لم تعرفه البشرية إلا بعد قرون من تشريع   الزكاة .(18) 

            إن التحديد الإلهي لمصارف الزكاة هو في حد ذاته تحديد لغرض اجتماعي معين معتنى به ضمن شواهد الرفعة والآدمية والصبغة الإنسانية يصبغها الشارع الإسلامي على فئات المجتمع التي تحتاج إلى العون وذلك إثباتاً لكرامتها الإنسانية . ويعني تحديد مصارف الزكاة الترفع عن هدر الكرامة الإنسانية ويتعدى غرض الإحسان إلى غرض الهداية والاعتبار .(19)   

و حتي تتبين لنا بجلاء الأبعاد الاجتماعية لفريضة الزكاة نستعرض فيما يلي مصارفها التي حددتها الشريعة الإسلامية :

الفقراء والمساكين :-
للفقهاء اجتهادات عديدة في تحديد الفروق بين الفقير والمسكين . ويري بعضهم أن الفقير من لا يجد شيئاً أو يجد نصف كفايته , والمسكين من يجد نصف كفايته وهو أحسن حالاً من الفقير لذا ثنى الله عز وجل به .(20)         

ومن خلال تتبعنا لتاريخ التفكير الاجتماعي نجد أن مختلف الحضارات البشرية  قد اهتمت بمحاربة الفقر بصورة أو أخرى وفق نماذج مختلفة . وقد ذكر القرآن الكريم شعيرة الزكاة كقيمة دينية جاء بها الرسل والأنبياء قبل الرسالة الخاتمة إلى أممهم تأكيداً على العناية بالفقراء والمساكين , ولكن هناك بعض الملاحظات على ذلك والتي  تتمثل في الآتي :

1/ إن هذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف وترهيباً من الأنانية والبخل , ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي الاختياري .

2/ إنها لم تتمتع بدرجة عالية من الإيجاب والإلزام , بحيث يشعر من تركها أنه ترك شيئأ من أساسيات الدين , يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة بالعذاب الشديد .

3/ أنها أوكلت ذلك إلى أريحية الأفراد وإلي تقواهم , ولم تجعل للدولة سلطاناً عليهم في التحصيل والتوزيع .

4/ أنها لم تحدد المال الذي تجب منه الصدقة والإحسان , ولا شروطه , ولا مقدار الواجب فيه , وهذا يجعل التفكير في تحصيله من قبل الدولة ممتنعاً , إذ كيف تتحصل شيئاً غير مقدر ولا محدود .

5/ إن المقصود من الإحسان إلى الفقراء لم يكن هو علاج مشكلة الفقر , واستئصال جذوره , وتحويل الفقراء إلى ملاك , بل كان المقصود لا يتجاوز التقليل من بؤسهم , والتخفيف من ويلاتهم .(21) 

          وتشتمل السيرة النبوية علي مواقف عديدة تؤكد اهتمام النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ بالفقراء والمساكين وسعيه علي أمر الأرامل واليتامى , و حضه علي الإحسان إلى المحتاجين من أفراد المجتمع باعتبار أن المجتمع المسلم يمثل جسداً واحداً يتعاون أفراده ويتكافلون ويشعرون بشعور بعضهم البعض . عن أبى موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال : قال النبي ـ صلي الله علية وسلم ـ :ـ 
(( إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو , أو قلَ طعام عيالهم بالمدينة , جمعوا ما عندهم في ثوب واحدٍ ثم إقتسموه بينهم , في إناء واحد بالسوية , فهم مني وأنا منهم ) .(22)
وقد كان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ دائم الانتصار والالتفاف بالفقراء والمساكين , ويعتبرهم كيان المجتمع , وأدوات إنتاجه , ووسائل حمايته , وكان يقول : ( هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ) . أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص . إن الفقراء عدة الإنتاج وسواعده في السلم , وعدة الدفاع ورجاله في الخوف , في الوقت  الذي كان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ يؤكد فيه أن الانفصال عن الناس , والانغماس في الرفه والترف طريق السقوط والانقراض , ويحذر من الكبر الذي هو( بطر الحق,  وغمط الناس ) أخرجه مسلم عن ابي مسعود . وإن الفسق والبطر سبب الدمار .(23)  

   هكذا تعمل التشريعات الإسلامية علي جعل الاهتمام بهموم الناس وتفريج كرباتهم من أسس البناء العقدي للمسلم . فالزكاة هي أداة الإسلام الرئيسة في محاربة الفقر وذلك في مرحلة التحويلات من الأغنياءإلى الفقراء . والزكاة ثالثة أركان الإسلام الخمسة , بعد الشهادتيين وإقام الصلاة , ويعني ذلك أن التشريعات الإسلامية  للقضاء على الفقر تنطلق  وتبدأ من أركان الإسلام . ومن المعروف أن الركن فوق الفرض والواجب . وهذا الأمر بدوره  يحدد الدرجة أو الأهمية  التي يعطيها الإسلام للقضاء على الفقر  .(24)           

وقد تحققت بتشريع الزكاة معاني مواساة الغني للفقير وإعانة القادر للعاجز وكفالة الأمة للمحتاج والضعيف وقامت ولاية المؤمنين بعضهم لبعض وعاش الغني والفقير في فضل الله ونعيمه , لا تستبد بالغني شهوة الأنانية والبخل , فلا يرعى لله حقاً , ولا يقيم له أمراً ولا تطغى بالفقير ثورة الحرمان , ولا تهيجه الضرورة والحاجة فيحطم ويهزم ...

           و إنما يسود عدل الله الذي قامت به السموات والأرض , وعليه وضع نظام الكون , وله أرسل الرسل , وبه نزلت الكتب ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ...).(25) الحديد : 26
  إن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير درهماً أو درهمين و إنما الهدف تحقيق مستوى لائق من المعيشة , لائق به بوصفه أنسانا كرمه الله واستخلفه في الأرض . ولائق به بوصفه مسلماً ينتسب إلى دين العدل والإحسان , وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس . فالزكاة بالنسبة للفقراء والمساكين معونة منتظمة حتي يزول الفقر بالغنى , ويزول العجز بالقدرة , أو تزول البطالة بالكسب وهكذا ...

إن الزكاة لا تعتمد علي مبدأ الإسعافات السريعة التي لا يتجاوز أثرها التسكين الوقتي الذي سرعان ما يزول ويبقي المعوز معوزاً , و إنما تعتمد علي مبدأ ( تحقيق الغنى للفقير ) كما جاء في قول سيدنا عمر رضي الله عنه : (( إذا أعطيتم فاغنوا )) وكما يقول ابن تيميه (( يأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً وإن كثر)) . فمهمة الزكاة أغناء الفقراء ,وهذا يمكن أن يحدث بأسلوبين : أسلوب القوة الشرائية بأن يقدم للفرد من النقود ما يمكنه من شراء ما يحتاجه فيتحقق له وضع الغني  بمعني تأمين الحاجات الأصلية ( علي مستوى الكفاية) , والأسلوب الثاني هو أسلوب القوة الإنتاجية بأن يقدم للفرد مورد أو رأسمال يتحول به من إنسان لا يعمل إلى إنسان منتج , ومن إنتاجه هذا يشبع حاجاته الأصلية . ومعروف أن الأسلوب الثاني أجدى وأنفع للفرد والمجتمع من الأسلوب الأول . ولقد اعتمدت الزكاة الأسلوب الثاني منهجاً لها .(26) 

         وتتجلي لنا الأبعاد الاجتماعية لشعيرة الزكاة في نص الفقهاء علي أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح .(27)
          فالزواج يمثل أساس الاجتماع البشري إذ عن طريقه تتكون الأسرة التي تعد النواة الأولي للحياة الاجتماعية .

         ومن الظواهر الاجتماعية التي تعمل شعيرة الزكاة علي قطع دابرها ظاهرة التسول التي يكون للفقر دورٌ كبيرٌ في ظهورها بين الناس , فعن طريق تمليك بعض وسائل الإنتاج للفقراء والمساكين يمكن استئصال هذه الظاهرة الكريهة .

العاملون عليها :
توجه آية مصارف الزكاة النظر إلى تقرير حقيقة إيجابية تدعو إليها وهي عدم استغلال المجتمع لأي عامل فيه , فلا يؤدي أي إنسان عملاً إلا ويحصل علي اجره . كما أنها أول دعوة إلى إطلاق الحوافز المادية بتقديرها سهماً من الزكاة للعاملين عليها . وبدهي أنه كلما اجتهد العامل في جمع الزكاة فأحسن الأداء ... زاد الدخل من الزكاة وارتفع نصيب العاملين عليها . (28)  وأيضا ارتفع نصيب بقية المصارف .

إن اهتمام القرآن بهذا الصنف ونصه عليه , وجعله ضمن الأصناف الثمانية المستحقين وجعل ترتيبه بعد الفقراء والمساكين وهم أول المصارف وأولاها بالزكاة ... هذا كله دليل علي أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده , و إنما هي وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتدبر أمرها , وتعين لها من يعمل عليها من جابٍ وخازن و كاتب وحاسب ...الخ وإن لها حصيلة أو ميزانية خاصة يعطي منها رواتب الذين يعملون فيها .(29) 

إن وجود جهاز خاص بشعيرة الزكاة في الدولة يعني تعظيمها لشعائر الله عز وجل , وعنايتها بالشرائح الاجتماعية الضعيفة من اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين ,   إذ يقول الله عز وجل : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة و أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ).(30)               

فالزكاة مع بقية منظومة المذهبية الإسلامية تحقق تزكية وطهر النفوس , ورفعة وتنمية المجتمعات . ومن هنا تتأكد المسئولية الضخمة الملقاة علي عاتق العاملين علي جباية وصرف  الزكاة إذ أنهم يعملون في جهاز إسلامي حساس يستمد حساسيته من طبيعة الزكاة الدينية التي تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام , وكذلك من الأهداف التي ترمي إليها الزكاة من تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة  الفقر  والظواهر الاجتماعية التي تهدر الكرامة البشرية كالتشرد والتسول .

المؤلفة قلوبهم :
  إن من أهداف الدعوة الإسلامية تعبيد الناس لله رب العالمين . ومن هنا نفهم كيف أن الإسلام جعل سهماً للمؤلفة قلوبهم ضمن الأصناف الذين يستحقون الزكاة .

  وقد قصد الشارع من وراء هذا السهم استمالة القلوب إلي الإسلام أو تثبيتها عليه , أو تقوية الضعفاء فيه , أو كسب أنصار له , أو كف شر عن دعوته ودولته . وقد يكون بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين , أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل ترغيباً لها في الإسلام , أو مساعدة أهله , أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه .(31)  

  ويبرز لنا البعد الاجتماعي في مصرف المؤلفة قلوبهم في تلك المواساة التي يجدونها من إخوانهم في الإسلام , من المشاعر النبيلة , وبذل الأموال وتوجيهها لهم حتى يجتازوا المرحلة الحرجة التي تواجههم عند إشهارهم الإسلام من ذوي قرابتهم والموافقين لهم في العقيدة التي نبذوها وراء ظهورهم . 

  وعلي الرغم من أن علماء علم الاجتماع الديني لهم نظريات شاذة في نشأة الأديان ووظائفها إلا أنهم يتفقون علي أهمية الدين في حياة الفرد والمجتمع , إذ أن كافة المجتمعات البشرية قد عرفت الدين , وأن كافة الحضارات قد احتوت علي معابد , وإن معظم الحروبات الشرسة كانت بسبب الخلاف العقدي . فتأليف قلوب الناس على الإسلام يعني أن الإسلام يسعى إلى إرساء قواعد السلام العالمي بجعل الناس يدخلون  في السلم كافة .

في الرقاب :

 حين جاء الإسلام وجد تشريع الرق سائدأ في العالم , ومن هنا فقد عمل علي تجفيف منابعه , وتحقيق الحرية للمملوكين , واعتبار ذلك من أفضل القربات إلى الله رب العالمين ( فلا اقتحم العقبة – وما أدراك ما العقبة – فك رقبة – أو إ طعام في يوم ذي مسغبة – يتيماً ذا مقربة – أو مسكيناً ذا متربة ). البلد : 11- 16 

وكان لا بد أن ينهي الإسلام مشكلة الرق .. ولكن لا عن طريق الطفرة , بل لا بد أن يكون ذلك عن طريق الإجراءات والتنظيمات التي تمنع الطفرة وتحقق الهدف حتى يمتنع قيام هذه المشكلة مستقبلاً ... فحدَ الإسلام من مصادر الرق , وسد منافذه فحرم السلب والنهب والإغارة وكذلك أن يعتبر الإنسان أخاه سلعة فيشتريه , وكانت هذه من أهم مصادر الرقيق .. وفي نفس الوقت أطلق منافذ تحرير الرقيق وعدد مبررات عتقهم ووسائل تحريرهم , وكان من أهم الأسباب التي عجلت  بتصفية الرقيق في البلاد الإسلامية تحديد القرآن الكريم سهماً من الزكاة لشراء الرقيق وعتقهم وتمت تصفية الرقيق فعلاً .. وما زال السهم00 الذي يحدده القرآن الكريم لعتق الرقاب قائماً .. فهل يمكن اعتبار تحرير الجاهل من جهله مرادفاً لعتق الرقبة .. فكل ما من شأنه تيسير العلم للفقراء .. بتوفير النفقات الإضافية التي يتكفلها الطالب مقابل أدواته وكتبه .. من سبل تحرير الرقبة .(32)
  والمروي في مذهب الإمام أحمد : أن فك رقبة الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة تحكم السيد في الرقيق , أن ذلك جائز فيصح أن يفك من الزكاة . وبذلك يظل هذا السهم متسعاً لفداء الاسرى من المسلمين.(33)
وقد ذكر السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن لسهم (في الرقاب) مصرفا في تحرير الشعوب من استعباد دول الاستكبار إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد أكد ذلك (الشيخ شلتوت) بعد  أن تحدث عن انقراض رق الأفراد إذ أن استرقاق الشعوب في أفكارها  وفي أموالها وسلطانها وحرياتها في بلادها اشد خطراً من رق الأفراد علي الإنسانية .(34)   

   إن مصرف (في الرقاب) يؤكد أن الحفاظ علي حقوق الإنسان يعد من صميم تعاليم الإسلام . وشتان بين حقوق الإنسان في المنظور الغربي والمنظور الإسلامي الذي يستند إلى مذهبية ربانية المصدر بعيدة عن الأهواء والنزعات البشرية القاصرة .
الغارمون :
   لتوطيد دعائم الأخوة المتينة بين أفراد المجتمع وتجاوب أفراده وتعاونهم بعضهم مع بعض , فقد طالبت الزكاة أن يشترك المجتمع في سداد ديون من أجبرته الظروف علي الاستدانة ما لم يكن دينه بسبب انحراف أو فساد . وليس كهذه من وسيله يشعر فيها المدين بأنه موضع الإكرام من مجتمعه .. وموضع الرعاية من أمته .. وأنه في رعاية الإسلام الذي طالب أفراده بالتجاوب والتحاب والتعاطف والتساند .. وما أقوى مثل هذا المجتمع الذي يتآخى فيه أفراده إلى حد الإسهام في سداد ديون من يحتاج إلى ذلك .(35) 

إن الإسلام بسداد الديون عن أصحابها من مال الزكاة قد حقق هدفين كبيرين :

الأول : يتعلق بالمدين الذي أثقله الدين وركبه من أجله همّ الليل وذلّ النهار وأصبح معرضاً بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك . فالإسلام يسدد دينه ويكفيه ما أهمه .

الثاني : يتعلق بالدائن الذي اقرض صاحب الدين , وأعانه علي مصلحته المشروعة ,فالإسلام حيث يساعد على الوفاء بدينه , يشجع أبناء المجتمع علي أخلاق المروءة والتعاون و القرض الحسن (( وبهذا تتجلى الأبعاد الاجتماعية لمصرف الغارمين )) .  هذا ما جاءت به شريعة الله , شريعة العدل والرحمة منذ خمسة عشر قرناً. فأين ما جاءت به القوانين الوضعية , قوانين الحضارة والمدنية الحديثة من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان  إفلاسهم وتصفية تجارتهم , و خراب بيوتهم دون أن تقدم لهم الدولة أو المجتمع عوناً ؟.(36) 

إن اهتمام الإسلام بفئة الغارمين يؤكد الأبعاد الاجتماعية التي تشتمل عليها شعيرة الزكاة من حيث إن الغارم له أسرة تفقده إذا هرب بسبب الدين أو أودع في السجن , ومن هنا تنشأ مشكلات اجتماعية جسيمة ما لم تتحقق للغارم الطمأنينة النفسية بسداد ما عليه من ديون .
في سبيل الله :

 من العلماء قديماً وحديثاً من توسع في معنى ( في سبيل الله) , فلم يقصره علي الجهاد وما يتعلق به , بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات و أعمال الخير والبر, وفقاُ للمدلول الأصلي للكلمة وضعاً . وهناك قرائن كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف هو الجهاد , كما قال الجمهور , وليس المعنى اللغوي الأصلي . وقد يكون الجهاد بالقلم واللسان , كما يكون بالسيف والسنان , قد يكون الجهاد فكرياً , أو تربوياً , أو اجتماعياً , أو اقتصادياً , أو سياسياً , كما يكون عسكرياً . وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل . المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله , وهو أنه يكون ( في سبيل الله ) أي في نصرة الإسلام و إعلاء كلمته في الأرض فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . أياً كان نوع الجهاد وسلاحه .(37)             

والإسلام يدعو إلى القوة  دعوته إلى السلام .. وحرصاً منه على أن يكون السلام الذي يدعو إليه هو السلام الذي يستند إلى القوة .. وليس السلام الذي يستجديه الضعيف فقد طالب القرآن الكريم الدولة الإسلامية  بأن تتخذ كل إعداد للقوة وكل استعداد للقتال فيقول (وأعدوا لهم  ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم  وآخرين  من دونهم لا تعلمون  الله يعلمهم  وما تنفقوا من شيء  في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) الأنفال : 60. ولذلك حدد الإسلام  علاوة على ما فرضه من إنفاق  في سبيل الله سهماً ينفق في إعداد  القوة .. القوة المادية .. والاقتصادية .. والسياسية .. والاجتماعية .. التي تجعل الدولة الإسلامية دولة قوية تستطيع بما لديها من أسباب القوة أن تفرض السلام .. السلام الذي هو شعار الإسلام ودعوته .. سلام الأقوياء .. لا سلام الضعفاء .(38)
وأن تكون الدولة الإسلامية قوية مادياً ومعنوياً ، وذات قدرة على دفع عدوان المعتدين ونشر نور الإسلام  المبين .. فإن لكل ذلك أبعاده الاجتماعية في تحقيق الأمن و الطمأنينة لأفراد المجتمع و إرساء دعائم السلام من منطلق الهيبة والقوة .
ابن السبيل :
الإسلام هو دين الرحمة ودين الإنسانية .. وليس أدل على ذلك من أنه يحدد سهماً من الزكاة لأبناء السبيل فكل من انقطعت به سبل عودته إلى وطنه فأصبح غريباً وجب  على المجتمع الإسلامي أن يوفر له الحياة  الكريمة في أقامته ويتيح له ما يعيده إلى وطنه سالماً كريماً ـ وهذه منتهي ما يمكن أن تكون عليه أية دعوة  للإنسانية .(39)
إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين لهي عناية فذة لم يعرف لها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة  من الشرائع  . وهي لون  من ألوان التكافل  الاجتماعي فريد في بابه فلم يكتف النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائمة للمواطنين في دولته ـ بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة التي تعرض للناس  لأسباب  وظروف  شتى كالسياحة والضرب في الأرض . وخاصة في عصور لم تكن في طرق المسافرين  بها فنادق أو مطاعم أو محطات معدة للاستراحة كما في عصرنا . وفي الواقع العملي نجد أن ابن سعد يروي لنا في طبقاته ( 3/ 283) أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ اتخذ في عهده داراً  خاصاً أطلق عليها  ( دار الدقيق ) وذلك أنه جعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه ،  يعين به المنقطع به ، والضيف ينزل بعمر . ووضع عمر في طريق السبيل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به ، ويحمل من ماء إلى ماء .(40)
وقد أشار بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يدخل  في مصرف ابن السبيل اللاجئون والمشردون  عن أوطانهم  والمحرمون من المأوى .

إن النظرة  الكلية  إلى مصارف الزكاة الثمانية تجعلنا نؤكد أن للزكاة أبعاداً اجتماعية تتمثل في عدة جوانب منها :
1. تحقيق التكافل الاجتماعي و التساند بين أفراد  المجتمع .

2. تقوية شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم .
3. جعل الدولة المسلمة قوية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً . 
4. إشاعة ثقافة السلام في العالم وإرساء دعائمه من موقف القوة لا موقف الضعف . 
5. توفير سبل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ، وحفظ حقوق الإنسان ، وحفظ الكرامة الإنسانية من الهدر أو الإهانة .
6. مشاركة الزكاة في القضاء  علي جملة من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمع مثل العنوسة والتشرد والتسول .
7. للزكاة دور واضح في الوقاية من الجريمة والانحرافات السلوكية التي تنشأ بسبب العوز والفقر والحقد والحسد .
الفصل الثاني

أهمية البحث الاجتماعي في العمل الزكوي :

التأصيل للبحث الاجتماعي في العمل الزكوي :-
حتى تستطيع الزكاة تحقيق الأهداف المنوطة بها يستلزم  أن تكون لها إدارة ذات مواصفات معينة تعمل على تحصيلها وصرفها في مصارفها الشرعية بعدل و تجرد باعتبار أن العدل من القيم الأساسية التي يدعو إليها الإسلام .

ويشير القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى  أهمية التبين في الأمور طلباً للإنصاف فالله عز وجل يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا  ولا تقولوا  لمن ألقى إليكم  السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً ) النساء : 94 ويقول الله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة  فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات :6 

           وقد كان من هدي النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة ، أعطاه ، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله ، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني  ولا لقوي مكتسب .(1)
         إن إجراء  البحث الاجتماعي في العمل الزكوي المعاصر يمثل عملية تنظيمية وترتيباً إدارياً لابد منه سعياً وراء  التبين والتثبت والوصول إلى الحقيقة التي تجعل القائمين علي أمر الزكاة علي جانب كبير من العدل  والحيدة  والطمأنينة في أداء عملهم .
البحث الاجتماعي وزيادة فاعلية الزكاة في تحقيق أهدافها :- 

         من الحقائق الواضحة للمتتبع أن المجتمع الإسلامي المعاصر يدرك اليوم أن التقدم  الحضاري غدا قضية مصيرية في حياته ، وأنه في سبيل الوصول إلى  تعويض ما فاته في الماضي القريب ، بفعل عوامل التخلف المتنوعة عليه أن يعتمد علي خطط التنمية الاجتماعية المبنية علي أسس علمية سليمة لتفجير طاقات الإنسان المسلم وقدراته في مضامير الحياة كلها . وذلك لكي  يشترك بقوة ووضوح في بناء حياته  ومجتمعه من جديد . وإذا كان لابد للإنسان المسلم في هذا العصر  أن يتحرك  تحركاً  إيجابياً للقيام بذلك الدور فإن التخطيط لحشد القوى المعنوية والمادية في سبيل بنائه الذاتي والاجتماعي  يصبح من الضرورات المنطقية الملحة .(2)
           ومن هنا ننظر إلي  أهمية إجراء   بحوث اجتماعية  مختلفة  تتعلق بشعيرة  الزكاة  بهدف  تفعيل   دورها الاجتماعي، وذلك  يتطلب إجراء   بحوث اجتماعية  نظرية وتطبيقية   تبين  العلاقة بين  الزكاة  والتنمية  الاجتماعية، والآثار  الاجتماعية  للزكاة، وقياس   الرأي  العام للشرائع الاجتماعية  المختلفة  لمعرفة مدى رضا  أفراد  المجتمع  عن أداء  ديوان الزكاة إلي غير ذلك من البحوث  والدراسات.

           إن  المعاونة المهنية المتخصصة  للباحثين  الاجتماعيين في العمل الزكوي  من  شأنها أن  تعمل  على زيادة  فاعلية الزكاة  في تحقيق  أهدافها . كما أن  الباحث الاجتماعي المتخصص  يسهم في جعل المؤسسات  والنظم الاجتماعية أكثر  استجابة  لحاجات الناس(3)
دور البحث الاجتماعي  في عمل ديوان الزكاة:
        منذ بداية  التكوين  المؤسسي  للعمل الزكوي  بالسودان  في عام  1980م  أدرك  القائمون على أمره  أهمية  البحث  الاجتماعي في تسيير   أعماله  فاستعانوا   بباحثين اجتماعيين وباحثات من  مصلحة  الرعاية الاجتماعية وذلك في الخرطوم  وكسلا  وشمال  كردفان وغيرها من الأقاليم وقد مكث  هؤلاء في أداء  أعمالهم لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات ، وقد  تم استيعاب بعضهم   نهائياً للعمل بإدارة المصارف(4)
وفي الوقت الحاضر لا يوجد أي باحث  اجتماعي منتدب  من  مصلحة  الرعاية  الاجتماعية يعمل بديوان الزكاة(5)
وقد اتبعت إدارة الزكاة طريقتين  للوصول إلي مستحقي الزكاة :
الطريقة الأولي:  أن يقوم  العاملون   بديوان  الزكاة أنفسهم بحصر  وإجراء البحوث الاجتماعية  لكل أسرة ميدانياً   ووفقاً   لنتائج  هذه البحوث  يتم توزيع الزكاة  ، وذلك يحقق الرقابة الإدارية  والمحاسبية في توزيع الزكاة ، كما  يسد  الثغرات  للممارسات  الخاطئة  لاستغلال  الزكاة ،  كما  أن هذه الطريقة  تبعد الشبهات  التي  تثار عن  الأفراد المتطوعين العاملين  بلجان  الزكاة . أما سلبيات هذه الطريقة  فتتمثل في حاجتها إلي أعداد كبيرة من  الباحثين لمتابعة عمليات الحصر الميداني عن قرب  وهذا يحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة.

 
كما أن هذه الطريقة تتطلب تحرك الفقير بنفسه لعدم معرفة الباحثين الاجتماعيين بحالات الأسر الفقيرة ولذلك تأثيره علي الأسر  المتعففة . 

أما الطريقة  الثانية : فقد أصدرت  إدارة الزكاة توجيهاتها بتكوين لجان الزكاة بالقرى  و أحياء  المدن وفقاً للآتي : 

يتم تكوين لجان الزكاة من : 
- أئمة المساجد .
- مشايخ الأحياء والقرى .
- باحثين اجتماعيين .
- أهل الخير من ذوي الأمانة  والخلق والدين .
علي أن يتم  اختيارهم  وفقاً للأسس الآتية :- 
- عن طريق إجماع أهل الحي  أو القرية . 
- ألا يكون  شاغلاً لموقع  قيادي في الأحزاب السياسية .
- ألا يكون قد أدين من قبل في أي تهمة تمس الشرف أو الأمانة والآداب الشرعية .
ومن إيجابيات  هذه الطريقة :
1. معرفة أعضاء اللجان  بالفقراء المستحقين بالحي أو القرية .
2. الوصول إلى المتعففين .
3. انخفاض  التكاليف .
4. المساعدة  في سرعة التوزيع .
  أما سلبيات هذه الطريقة :- 
1. انحراف  اللجان عن أهدافها .
2. التحيز العرقي والسياسي .
ومن التطبيق العملي نجد أن الزكاة  اتبعت الأسلوبين في حصر وتوزيع الزكاة .(6)
        ومن الوسائل التي اتبعتها إدارة الزكاة في التوزيع القيام بزيارات ميدانية مفاجئة إلى الأحياء والقرى والتي يكون معظم سكانها من الفقراء  والمساكين وذلك بعد أن يتأكد لإدارة الزكاة ذلك ، فيقوم العاملون في هذه الزيارة الميدانية بإجراء بحث اجتماعي لكل أسرة  عن طريق ملء الاستمارة المعدة لذلك الغرض .(7)
         وقد اهتمت مكاتب الزكاة بأقاليم السودان  المختلفة بأمر إجراء البحوث الاجتماعية  في تسيير العمل الزكوي . 

          ففي إقليم  كردفان تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة  لها والتي أجريت  لها البحوث الاجتماعية  عن طريق العاملين بمكاتب الديوان  وبعض العاملين  بمصلحة الرعاية الاجتماعية  وبناء على تلك الدراسات تتخذ اللجنة قراراتها وفق أسس وضوابط التوزيع . 

          وفي إقليم دارفور وضعت بعض الضوابط والملاحظات للجان المصارف يمكن إجمالها في أن تقوم  لجان القرى والفرقان والأحياء بإجراء  البحوث الاجتماعية  حسب الاستمارات في أمانة وسرية تامة .(8)
          من خلال الشواهد التي بيناها آنفاً يتبين لنا أن للبحث الاجتماعي دوراً هاماً في تسيير أعمال ديوان الزكاة ، يتمثل في أنه يعد الأداة الأساسية في معرفة الأحوال الاجتماعية لمستحقي الزكاة بحيث تصل الزكاة إلى من يستحقها فعلاً .

          ولقد نبه  العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون علي أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها ، فقد تستطيع الحكومات  بوسائل شتى الحصول علي الضرائب مباشرة  وغير مباشرة ، وقد يكون ذلك مع مراعاة العدل  والنصفة ، ولكن أهم من ذلك هو : أين تصرف هذه الاموال بعد تحصليها ؟ . (9)
              من هنا يمكننا أن نقرر بأن البحث  الاجتماعي يمثل حجر الزاوية في نجاح أعمال ديوان الزكاة .
صفات الباحث الاجتماعي من المنظور الإسلامي :-
           توصلنا إلى أن البحث الاجتماعي يقوم بدور أساسي في نجاح أعمال ديوان الزكاة ، ومن هنا نحاول  أن نبحث  في الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث الاجتماعي في التعامل في أمر الزكاة .

          ركز (علي زيدان ) علي القيم الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها الباحث الاجتماعي في التعامل مع الناس من المنظور الإسلامي ولقد حدد تلك القيم في :- 

1- بذل أقصى الجهد في رعاية مصالح الناس .

2- التواضع .
3- الوفاء بالوعد .
4- السرية والستر . 
5- العدل (عدم التمييز في المعاملة بين الناس ) .
6- العفو والتسامح والصفح الجميل .
7- الرحمة والرفق .
8- عدم قبول الهدية المرتبطة بالمنصب .
9- بسط الوجه وحسن اللقاء .
10- الاحترام والتوقير .
11- الأمانة والصدق .
12- الشفاعة في الخير .
13- حسن النصيحة .(10)
           ومن الأهمية بمكان أن يكون  الباحث الاجتماعي علي دراية واسعة بمنهجية إجراء البحث الاجتماعي وفنونه حتى يستطيع أن يتقن الأعمال المنوطة به علي خير وجه .

الفصل الثالث
واقع البحث الاجتماعي في عمل ديوان الزكاة 

بالتطبيق  علي محلية الثورة بمحافظة أم درمان

من خلال هذا الجانب التطبيقي من البحث نود أن نتعرف علي الواقع الفعلي للبحث الاجتماعي في عمل ديوان الزكاة .

 
وقد تم اختيار محلية الثورة التي تقع شمال محافظة أم درمان  كعينة لمجتمع البحث نسبة للآتي :-

1/ لوجود كثافة سكانية عالية بها .

2/ لوجود تنوع عرقي بها يكاد يمثل جميع قبائل السودان .

3/ لوجود عدد كبير من لجان الزكاة بحاراتها .

4/ لمعرفة الباحث السابقة بمجتمع البحث . 

       وقد اقتضت هذه الدراسة أجراء  مقابلات  مع بعض المسئولين بديوان الزكاة ، ولجان الزكاة ببعض حارات محلية الثورة ، سعياً إلى تحقيق أهدافها  وقد كان لأسلوبي الملاحظة العلمية وتحليل المضمون دورهما في بعض جوانب هذه الدراسة . 

       وفي تقدير الباحث أن عينة مجتمع البحث يمكن أن تمثل مجتمع البحث الذي يشمل كافة ولايات السودان بصورة جيدة ، نسبة لأن عميلة الجباية وصرف الزكاة  في جميع ولايات السودان متشابهة إذ يحكمها قانون الزكاة واللوائح الصادرة من رئاسة ديوان الزكاة .

    كما أن لجان الزكاة في جميع ولايات السودان تجمعها قواسم مشتركة تتمثل في الآتي 
1. أن اختيار أعضاء  هذه اللجان يكون في الغالب من ذوي الخلق والدين .

2. أن أعضاء هذه اللجان جميعهم من المتطوعين المحتسبين .
3. أن طبيعة  عمل هذه اللجان تتمثل في إجراء البحوث الاجتماعية والتأكد من وصول الزكاة إلى الفقراء والمساكين .
جباية الزكاة : 
            يري يوسف القرضاوي أنه يمكن تقسيم جهاز الزكاة في عصرنا الحاضر إلى إدارتين رئيسيتين ، تتبع كل إدارة منها فروع وأقسام . 

 الأولى : إدارة تحصيل الزكاة .
 الثانية : إدارة توزيع الزكاة .
          أما عمل  القائمين علي التحصيل فهو عمل (ضريبي ) ومهمتهم تشبه عمل موظفي الضرائب . فمن وظيفتهم إحصاء الممولين (من تجب عليهم الزكاة )  وأنواع أموالهم ومقادير ما يجب عليهم فيها ،ورصد ذلك وجمعه من أهله ، والقيام على حفظه بعد جمعه ، حتى تتسلمه إدارة صرف الزكاة وتوزيعها . والمفروض  أن يكون لها فروع في مختلف المراكز والمناطق .

         بيد أن اختصاص هذه الإدارة أوسع مجالاً من إدارات الضرائب الحديثة . فإدارات  الضرائب تعمل في مجال النقود والأموال وحدها أما إدارة  جمع الزكاة فتشتمل أنواعا أخرى من الأموال مثل : الحبوب  والثمار والماشية والمعدن .(1)
        وتوجد بديوان الزكاة دائرة  لتخطيط الجباية تتبع لها أقسام وإدارات بمختلف ولايات السودان . 

        ويوجد بمكتب زكاة (كرري ) الذي تتبع له محلية الثورة قسم لتحصيل وجباية الزكاة يتكون من رئيس قطاع بالإضافة  إلى عدد  اثنين من الموظفين و تنحصر مهمة هذا القسم في تقدير الزكاة . (2)
ويستخدم قسم الجباية نوعين من الاستمارات :
أ/ إقرار دخول  الأنشطة المهنية والحرفية 

ب/ إقرار مشفوع باليمين .

         ومن تحليل مضمون الأسئلة الواردة بالنموذجين نجدها جميعها تتعلق بالوضع الاقتصادي للمكلف حيث  تشمل الإيرادات والمصروفات الخاصة بالعمل ، و لا توجد بها أسئلة تتعلق بالوضع الاجتماعي من أي وجه من الوجوه . 

         علماً بأن استمارة ديوان الضرائب المتعلقة بتقدير الضريبة تحتوي علي أسئلة تتعلق بالوضع الاجتماعي لممول الضرائب .

ومن الأسئلة المتعلقة بالوضع الاجتماعي التي يمكن تضمينها في استمارة تقدير الزكاة الآتي : 

هل أنت متزوج ؟ هل تملك منزلاً أم تسكن بالإيجار ؟

هل تملك سيارة ؟ كم عدد الذين تعولهم ؟ ماهي مراحلهم التعليمية ؟ 

هل يدرسون بمدارس حكومية أم خاصة ؟ هل هناك تأمين صحي للأسرة ؟

             وحسب ما ورد في مقابلتي لمسئول الجباية بمكتب كرري علمت منه أن الإقرار الذي يقوم المكلف بملئه خاضع لتقييم قسم الجباية فقد يؤخذ به أو لا يؤخذ به في حالة عدم  تقديم موازنة سنوية للمنشاة معتمدة من مراجع قانوني . وأوضح مسئول الجباية بأنه في حالة عدم جود  موازنة من المنشاة تحدد الزكاة بزيادة 20% كنسبة نمو عن زكاة العام الماضي .(3)
   ومن هنا تجئ أهمية الأسئلة المتعلقة بالوضع الاجتماعي للمكلف و إجراء بحث اجتماعي له في حالة عدم قبول إقراره .

           وقد أفادني مسئول قسم الجباية بأنهم كموظفين بالجباية لا علاقة لهم بالظروف الاجتماعية للمكلف , وبالتالي لا علاقة لهم بلجان الزكاة بالحارات إطلاقاً. 

           ينبغي أن يضع مسئول الجباية في ذهنه أهمية الظروف الاجتماعية للمكلف فذلك يساعده في قبول أوعدم قبول إقراره . كما أن الأمر يتطلب إجراء بحث اجتماعي ميداني للتأكد من صدق البيانات التي أدلى بها لاسيما أن المسئول بقسم الجباية قد أكد ( بأن هناك تهرباً شديداً من دفع الزكاة إذ لا يفرق المواطن بين الزكاة والضريبة اطلاقاً ) .

        ومن هنا تجئ أهمية إيجاد قنوات بين لجان الزكاة بالأحياء وقسم الجباية , فهذه اللجان كما أن لها دراية بأحوال الفقراء بالحي , لها أيضاً دراية بأحوال الأغنياء به , الذين يتهرب البعض منهم من دفع الزكاة . كما أن هذه اللجان ينبغي أن يكون لها دور دعوي في توعية المواطنين القادرين على دفع الزكاة بإخراجها كما أمر الله عز وجل  دون نقصان .

       إن الحد من التهرب من دفع الزكاة من شأنه زيادة إيراداتها فيعود ذلك بالخير على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين .

      وفي دراسة أجراها الباحث (عباس الأمين) عن أسباب تهرب دافعي الزكاة عن سداد زكاتهم كاملة لديوان الزكاة توصل إلى أن 75.51% من أفراد العينة التي أجرى عليها البحث يرجعون ذلك إلى عدم مصداقية ديوان الزكاة في صرف الزكاة , ويرى بعض أفراد العينة أن ذلك يرجع إلى عدم وجود التوعية الكافية من قبل الديوان , ويرى البعض إلى أن ذلك يرجع إلى عدم المعاملة الحسنة من موظفي الديوان , ويرجع البعض ذلك إلى التقدير الجزافي للزكاة من قبل الديوان .        

وبذلك   يتضح لنا بأن  الرأي  السائد  في أذهان  كثير من دافعي   الزكاة  الذي أدى  إلي  عدم  سداد   زكاتهم كاملة  لديوان  الزكاة أو تهربهم عن سدادها   هو عدم مصداقية  الديوان في صرف الزكاة ، مما  يؤكد  عدم  تمليكهم  المعلومات الكافية  عن كيفية  الصرف  والمواضع التي تم  فيها الصرف وذلك  من  خلال  وسائل  الاتصال  المختلفة  سواء  الاتصال الجماهيري أو وسائل الديوان الخاصة أو الاتصال الشخصي .. مما  يؤدي  إلي  دحض   الاتهامات التي  تشاع عن صرف الزكاة علي السيارات الفارهة والمباني والعاملين عليها دون ترك  شيء للفقراء و المساكين  وبقية  المصارف (4)

كما  توصل الباحث (عباس الأمين) إلى  أن  71.43% يسددون بعض زكاتهم مما يدل على  عدم  قناعتهم  بسدادها  كاملة لديوان الزكاة(5)
وان عدد المرات التي قام فيها دافعو الزكاة  باستئناف  تقدير  زكواتهم  لدي الديوان:-

· الذين استأنفوا  لمرة  فأكثر 71.43%.

· الذين  لم يستأنفوا 20.14%
· بدون إجابة
7.16%
من  خلال  الطرح أعلاه يتضح لنا وجود  حالة من عدم الثقة   متبادلة  بين موظفي  ديوان الزكاة ودافعي الزكاة ، إذ لا يثق دافعو الزكاة في ديوان الزكاة من ناحية الصرف في المصارف الشرعية والقيام  بالدور الاجتماعي المنوط به، كما لا يثق موظفو الديوان في دافعي الزكاة من ناحية المعلومات الحقيقية عن رؤوس أموالهم وحقيقة أنشطتهم الاقتصادية .(6) 

وقد أوضح مسئول الجباية خلال مقابلتي له ( بأن هناك في بعض الحالات  تقسط الزكاة  لبعض المكلفين كنوع من المرونة معهم ) . هذا الذي تقسط له الزكاة لا يخرج عن كونه ليس له قدرة  علي دفع الزكاة ، ومن هنا تسقط عنه ، أو قد يكون له قدرة على دفعها ولكنه يطالب بتقسيطها ، وهذا  يمثل نوعاً من التهرب عن دفع الزكاة . 

وفي الحالتين لابد من التأكد  من وضعه الاقتصادي والاجتماعي فإذا تبين عدم قدرته لم يؤخذ  منه شيء ، وقد يحول إلى قسم المصارف ، أما في حالة تبين قدرته علي الدفع فيجب أن يدفعها كاملة دون تأخير كما أمر الشرع .

يقرر  (يوسف القرضاوي ) أن التسامح عن دفع الزكاة في يوم أو يومين بل أيام ، أمرٌ ممكن ، جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج . أما التسامح في شهر أو شهرين ، بل أكثر ، إلى مادون العام ، فلا يصح اعتباره ، حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة .(7)
وهنا يجب تطبيق منطوق المادة 41 من قانون الزكاة لعام 2001م  التي جاء فيها :

 ( كل من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن الزكاة الواجبة عليه يعاقب  بغرامة  لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراً  منه بوساطة الديوان ويجور بقرار من الديوان الحجز علي أمواله لدى  المصارف  على أن يتم التنفيذ بوساطة المحكمة  ) . (8)
       ويقول مسئول الجباية أنه (في حالة  التظلم من تقدير الزكاة  يحول المكلف إلى لجنة  تظلمات ، وبعد  أن يحكي ظروفه  الاجتماعية  يحدث تخفيض لزكاته في الغالب ).

        وقد أكد لي مسئول الجباية بأن (هذه الظروف الاجتماعية لا يتم التأكد  منها من واقع بحث ميداني إنما  من واقع عمل مكتبي ). 

        كيف لهذه اللجنة  التأكد  من صحة ما يدلي به المكلف ما لم تقم ببحث اجتماعي ميداني  فحتى لا تظلم  المكلف ولا تظلم المسلمين  المستفيدين من الزكاة  في نفس الوقت ، ينبغي أجراء بحث اجتماعي  ميداني  في هذه الحالة علماً بأنه (يحدث  تخفيض لزكاته في الغالب ) علي حد تعبير مسئول الجباية .

ويحق للمكلف الاستئناف الي درجة اللجنة العليا للمظالم  إذ جاء في المادة 12 من قانون الزكاة :

         (تنشأ بالديوان و ديوان الزكاة بكل ولاية  لجنة  عليا للمظالم  وتتكون من  ذوي العلم والعدل  والكفاءة يعينهم المجلس أو مجلس أمناء الزكاة  بالولاية  بحسب الحال وتكون قراراتها نهائية ).(9) 

           وبما  أن هذه اللجنة  قراراتها  نهائية  فيجب  أن تستعين بجانب  الخبراء الاقتصاديين بباحثين اجتماعيين لأجراء بحوث اجتماعية ميدانية للمتظلمين حتى تكون  قراراتها موافقة  لجانب الحق والعدل .

          ولم يسبق  لقسم الجباية بمكتب كرري أن قام ببحوث اجتماعية تتعلق بقياس  الرأي  العام للمكلفين  تجاه إجراءات جباية الزكاة  لمعرفة  مدى رضاهم  من ذلك وإيجاد  نوع من الثقة  بين الطرفين . ويرجع ذلك حسب رأي مسئول قسم الجباية : ( إلى أن تركيز القسم يكون في تحصيل الربط المحدد مسبقاً لأنه يحدث بسبب عدم  تحصيله مسآءلة من المدير خلال اجتماع عام ، ونحن نتهيب من ذلك . علماً بأنه  لا يوجد  حافز للموظفين في حالة تحقيق الربط  ) .

         ولا يوجد ضمن قسم الجباية  بالمكتب  أيا من له علاقة بالبحوث  الاجتماعية  و إجرائها  بصورة منهجية ، ويرجع ذلك  إلى أن الهيكل الإداري لدائرة الجباية علي نطاق ديوان الزكاة  لا يضع  ضمن سياسته  اعتباراً  للظروف  الاجتماعية  للمكلفين بقدر ما يهتم بتحصيل الربط  المقدر  مسبقاً ، وعلى حد تعبير  مسئول  قسم الجباية  (نحن كموظفين بالجباية ، لا علاقة لنا بالظروف  الاجتماعية ) .

مصارف الزكاة  :-

          في ظل قانون صندوق الزكاة لعام 1980م تم  تكوين إدارة  لمصارف الزكاة تقوم  بوضع الأسس العامة  للعمل وهي مكونة  من عدد من الشعبيين ومن المهتمين بالعمل الاجتماعي ، يعاون هذه اللجنة  قسم مكون من  ثلاثة باحثين اجتماعيين دورهم  يتمثل في عمل  البحوث  الاجتماعية  والقيام بالزيارات الميدانية  لأصحاب  الحاجات ، و يقومون بالأعمال الكتابية من تسجيل وحفظ للدراسات ، وكل  ما يتعلق بجوانب العمل التنظيمي للمصارف . (10)
           وفي عام 1987م نستطيع أن نؤرخ لقيام قسم للمصارف علي أساس  علمي ، ندب له كوادر من المتخصصين في مجالات الرعاية الاجتماعية . وبعدها اكتملت حلقات  التأسيس لأقسام المصارف بأم درمان  والخرطوم  بحري  لتباشر  عملها  داخل رئاسة الديوان بالإضافة إلى  إنشاء     اقسام فرعية  متخصصة مثل قسم الحالات العاجلة و قسم الغارمين ، وقسم ابن السبيل .(11)   

       و يقرر  الباحث (محمد الأمين عبد الرحمن ) بأن ديوان الزكاة  يتخذ عدة  وسائل  للوصول لأصحاب الحقوق  والحاجات يشارك فيها جانب رسمي تمثله إدارات المصارف علي مستوياتها المختلفة ، وجانب شعبي يمثله المجلس ولجان الزكاة المحلية . وفي الجانب الرسمي نجد العمل يوزع على مستويات الإدارة التالية :

1 الإدارة العامة للمصارف بالرئاسة .

2 إدارة عامة للمصارف بكل ولاية . 
3 إدارة المصارف بكل محافظة .
4 إدارة المصارف بكل محلية .

 
حيث تتولى إدارات المصارف  بالمحافظات الإشراف و تنسيق العمل مع الجانب الشعبي من خلال لجان الزكاة المحلية ، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة إذا دعت الضرورة لذلك .  

        ويعتبر التقسيم  الداخلي لإدارات  المصارف ذا دور هام في تقديم المساعدات حيث يتم التقسيم على أسس مختلفة وهي :- 

1- وفقاً للشرائح المستهدفة مثل كفالة الأيتام و الخلاوي .

2- وفقاً لبنود الصرف مثل إدارات ابن السبيل والغارمين .
3- وفقاً لأنواع  المساعدات مثل إدارات  العلاج ومشاريع الإعاشة .
4- وفقاً للتوزيع الجغرافي  كأن تحدده إدارة لمنطقة بعينها .(12)
وفي الوقت الحاضر نجد أن الهيكل الإداري لدائرة تخطيط المصارف برئاسة الديوان يتكون من الآتي 

· نائب الأمين العام لدائرة المصارف 

· مدير المصارف .
· مدير المشروعات . 

· الإدارة و الإشراف .
· المصارف الولائية .
· المصارف المركزية 
· التقويم والمتابعة .
       ومن خلال زيارة ميدانية لهذه الدائرة برئاسة الديوان أتضح لي أن البحث الاجتماعي له دور كبير في تسيير العمل بها ، في الوقت الذي  لا نجد فيه متخصصين في البحث الاجتماعي وفنونه يعملون في هذه الدائرة بنفس  سعة العمل . ونفس النتيجة خرجت بها من خلال زيارتي لإدارة المصارف بولاية الخرطوم  .

        و بسؤالي لمدير شئون العاملين برئاسة الديوان(13) عند مقابلتي له عن الكيفية التي يتم بها اختيار الموظفين للعمل بأقسام المصارف أفادني بأنه  عند حضوره للديوان منذ حوالي سنتين  وجد أن ديوان الزكاة  ليس به تخصص وظيفي  في كافة  الإدارات  والأقسام  فعمد إلى عمل نظام الكشوفات الموحدة بتقسيم الموظفين  إلى أقسام ضمن أربعة  عشر كشفاً تغطي كل أنشطة الديوان في جميع ولايات السودان حيث تشمل : 

1- الجباية 
    2- المصارف
  3- المخازن 
4- الحسابات       5– الكتبة    6- الإحصاء  والمعلومات       7- الإدارة القانونية  8- شئون العاملين       9- المراجعة  والتفتيش  10- الصرافين  11- التدريب  12- الميزانية         13- خطاب الزكاة    14- الإدارة الهندسية .

وقد  استندت أسس هذا التقسيم إلى الآتي حسب إفادة مدير شئون العاملين :- 

1- مراعاة استكمال  الولاية لكل أقسام الكشوفات بعيداً عن العشوائية .

2- مراعاة خبرة العامل العملية .
3- مراعاة المؤهل العلمي والتخصص الدراسي .
4- مراعاة إبداع العامل في مجال معين .

5- مراعاة ميول ورغبات العامل .
 وعلي الرغم من الجهود الكبيرة  التي قام بها مدير شئون العاملين في عملية التنظيم الإداري للديوان إلا أننا نجد أن الكشوفات  الموحدة  للديوان  قد أغفلت  تخصيص كشف للباحثين  الاجتماعيين علي الرغم  من أن دائرة المصارف والأقسام  التابعة  لها في جميع ولايات السودان تستند في معظم أعمالها علي البحث الاجتماعي .

          و يرجع ذلك إلى قلة المتخصصين من الجامعيين في مجال البحث الاجتماعي ضمن العاملين  في ديوان الزكاة (إذ أن عددهم بسيط جداً ) علي حد تعبير مدير شئون العاملين .

           (و لا توجد وظيفة (باحث اجتماعي ) ضمن الهيكل الوظيفي للديوان . ولم يسبق أن أعلن الديوان عن حاجته لوظائف باحثين اجتماعيين من خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بالجامعات ) هكذا يقول مدير شئون العاملين بالديوان .

        وما زال الديوان يعتمد في تسيير أعماله التي تحتاج إلى باحثين اجتماعيين علي موظفيه  من حملة الشهادة السودانية أو الجامعات من خريجي الكليات المختلفة ، الذين يستندون في عملهم علي الخبرة  في هذا المجال والاجتهاد الشخصي، علي الرغم من أن البحث الاجتماعي يحتاج إلى منهجية معينة وفنون في تطبيقه تتطلب الدراسة لمجموعة من العلوم الاجتماعية والسلوكية .

            وقد قمت بزيارة إدارة التدريب برئاسة ديوان الزكاة حيث علمت أن هذه الإدارة قد قامت مؤخراً بعمل دورة تدريبية بالتعاون مع بعض ذوي الاختصاص ، استهدفت بعض العاملين بأقسام المصارف عنوانها (تنمية قدرات ومهارات  الباحث الاجتماعي  ) استمرت  لمدة ثلاثة أسابيع ، وأن هذه الإدارة تضع في خطتها إجراء مثل هذه الدورات لأهميتها في ترقية الأداء  بأقسام المصارف . (14)

            وقد توصل  الباحث (الهادي بابكر  يوسف ) إلى أن دائرة المصارف وأقسامها تحتاج إلى إعادة ترتيب وذلك بدعمها ببعض المتخصصين في علم الاجتماع والتنمية الاجتماعية والبشرية ، وتحتاج أيضاً إلى تدريب وتأهيل العدد الموجود من موظفيها(15).

ويؤكد أمين الزكاة بولاية الخرطوم بأن الموظفين بأقسام المصارف غير متخصصين ويحتاجون إلي  تدريب وتأهيل ، كما أنهم غير منفعلين بأمر المصارف(16)
       ويقرر مدير دائرة تخطيط المصارف بأن عمل المصارف ليس بالسهل كما يتصور البعض فهو يحتاج إلى موظفين مؤهلين ومتخصصين تتوفر لهم وسائل الحركة والنظم الحديثة في العمل (17) 


ومن خلال مقابلتي لأمين أمانة البحوث والتوثيق والنشر بالمعهد العالي لعلوم الزكاة علمت منه أن طبيعة عمل الأمانة يتمثل في إجراء البحوث التطبيقية والنظرية المتعلقة بالزكاة من كافة النواحي الفقهية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية ، وتقييم وتطوير تجربة الزكاة في السُودان ، وتوثيق الإنتاج الفكري الزكوي من خلال حصر نتائج المؤتمرات والندوات التي تعقد بالداخل والخارج في مجالات الزكاة المختلفة. 


كما تعمل الأمانة على نشر فقه الزكاة عموماً من خلال البحوث والمحاضرات والندوات والنشرات والمطبوعات المختلفة.


ورغم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق هذه الأمانة إلاّ أن هيكلها الإداري يتكون من شخصين فقط في الوقت الذي تحتاج فيه إلى مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين في أصول الفقه والفقه والاقتصاد والإدارة والاجتماع والخدمة الاجتماعية والمحاسبة والتكاليف .(18)

ومن هنا ندرك السبب في قلة البحوث التطبيقية المتعلقة بشعيرة الزكاة التي قامت بها أمانة البحوث ، والتي من شأنها تطوير العمل الزكوي  وترقيته في حالة تطبيق نتائجها ودلالاتها . وإذا نظرنا إلى دليل المعهد العالي لعلوم الزكاة نجد أن شعبه  العلمية تضم التخصصات الآتية :- 
1- فقه وقانون . 

2- اقتصاد .
3- إدارة ومحاسبة .
 في الوقت الذي جاء في مقدمة الدليل ( ولما كانت لا توجد مؤسسة تعليمية متخصصة تهتم بفقه الزكاة  وتنزيله في ارض الواقع في بلادنا أو غيرها ، كما أن الزكاة ، بعد التطبيق العملي ، تحولت من علم نظري في بطون الكتب ، إلى علم متجدد يواكب واقع الحياة ، ويتصل بعلوم شتي كالاقتصاد والمحاسبة والإدارة والإحصاء  والحاسوب  والاجتماع ، عليه كان لابد من قيام مؤسسة متخصصة ترعي هذا الجانب ) .(19)
إن عدم جود تخصص يتعلق بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ضمن الشعب الدراسية للمعهد العالي لعلوم الزكاة يمثل نقصاً كبيراً في المناهج العلمية المرتبطة بالعمل الزكوي ، وقد جاء ذلك نتيجة لغياب التخصص في تنفيذ البحوث الاجتماعية بالديوان.

إن ولادة المعهد العالي لعلوم الزكاة تمثل دفعة قوية في ارتكاز العمل الزكوي إلى المنهجية العلمية في أدائه مما يؤدي إلى تحسينه وارتقائه .

   ووجود  قسم لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية يمثل ضرورة علمية وعملية نسبةً للآتي :- 

1- حاجة العمل الزكوي  إلى الاختصاصين والباحثين الاجتماعيين ذوي التأهيل العلمي المناسب . 

2- حاجة العاملين في مجال العمل الزكوي إلى دراسة علم الاجتماع  والخدمة الاجتماعية من منظور إسلامي  باعتبار أن ذلك يفيدهم كدعاة إلى الله تعالى  في التعامل السليم مع الشرائح الاجتماعية ذات الصلة بديوان الزكاة 
3- إجراء بحوث نظرية و تطبيقية بواسطة طلاب الدراسات العليا بالمعهد (مستوي الماجستير والدكتوراه ) تتعلق بالجوانب الاجتماعية  للزكاة : التكافل الاجتماعي – شبكة العلاقات الاجتماعية – التخطيط الاجتماعي – التنمية الاجتماعية – قياس الرأي العام ...الخ  .
4- المشاركة في عملية التأصيل الإسلامي  لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية باعتبار أن المعهد متخصص في دراسة شعيرة إسلامية .
        وهنالك مساقات علمية يتطلب أن يقوم القسم بتدريسها لعلاقتها الوثيقة بالعمل الزكوي وذلك علي مستوي الدبلوم الوسيط في علم الاجتماع ، وتتمثل هذه المساقات في الآتي : -

          المدخل إلى علم الاجتماع – المدخل إلى الخدمة الاجتماعية – علم الاجتماع الاقتصادي – النظريات الاجتماعية المعاصرة – تاريخ التفكير الاجتماعي – التخطيط الاجتماعي – علم النفس الاجتماعي – علم اجتماع التنمية – مناهج البحث – تصميم البحوث الاجتماعية – المؤسسات الاجتماعية – السكان – مشكلان المجتمع السوداني – مشكلات العالم الإسلامي – دراسة الرأي العام .

علماً بأن كافة المساقات  العلمية أعلاه يجب أن تدرس بطريقة نقدية تحليلة مقارنة وفقاً للمنظور الإسلامي . 

   قسم المصارف بمكتب كرري – محلية الثورة :
يتكون الهيكل الإداري للقسم من مدير المصارف (تخصص علم اجتماع) بالإضافة إلى موظفين أحدهما  تخصصه (إعلام ) والآخر (لغة عربية ). 

وتتمثل طبيعة عمل القسم  في توصيل الزكاة إلى مستحقيها بعد إجراء  البحوث  الاجتماعية اللازمة بواسطة المكتب ولجان الزكاة بحارات الثورة المختلفة .(20)
ويقوم  طالب الزكاة بملء استمارة  معدة لذلك ، جميع الأسئلة المذكورة بها تتعلق بالوضع الاجتماعي . 

ولم يحدث أن تم تدريب أي  موظف  بقسم المصارف – عدا المدير بحكم تخصصه – علي الكيفية المنهجية لإجراء البحث الاجتماعي أو تنمية مهاراته في هذا الخصوص ، إنما يقومون بهذه البحوث  وفقاً للخبرة والاجتهاد الشخصي كما يقول المسئول  بقسم المصارف بمكتب كرري . 

ويؤكد  مسئول قسم المصارف  بأنه  لم يسبق لهم أن قاموا بإجراء  بحوث اجتماعية تتعلق بقياس الرأي العام للشرائح الاجتماعية المستفيدة من الزكاة لمعرفة مدي  رضاهم عن ذلك . ولكنهم يشعرون برضا الجمهور من خلال ما يعكسه لهم أعضاء لجان الزكاة بالحارات .

ويؤكد  مسئول  القسم بأنهم  قاموا بإجراء بحوث اجتماعية لمجموعة كبيرة من الأفراد بمحلية الثورة نتج عنها تمليكهم مشاريع إعاشة تتمثل في : عربة كارو – كشك –رأس مال في حدود 50.000 إلى 75.000دينار لعمل دكان – ثلاجة – أغنام – فرن .

ويقرر مسئول الزكاة  بأنهم قاموا بمسح اجتماعي على نطاق محلية الثورة يتعلق بمعرفة عدد الأسر الفقيرة  ونمط معيشتهم وذلك بمساعدة لجان الزكاة بالحارات .

وعن كيفية تكوين لجان الزكاة بالحارات يقول المسئول بقسم المصارف إن رئيس اللجنة يجب أن يكون إمام المسجد ، وإن جميع الأعضاء ينبغي  أن يكونوا من ذوي العلاقة بالمسجد والقبول الاجتماعي بالحي ، وتتكون اللجنة من 5 – 7 أشخاص ، وليس  لها  مدة محددة . 

و يؤكد المسئول بقسم المصارف بأنه يحدث  أحياناً أن يقوم أحد المواطنين من محلية الثورة بتقديم طلب إلى الأمين العام مباشرة أو إلى أمين الولاية أو إلى مدير المحافظة بغرض  الصرف له من مال الزكاة لأسباب يبينها في طلبه حيث يكون دورهم في القسم يتمثل في تنفيذ التعليمات .

يجب أن تكون هنالك تعليمات صارمة تتعلق بالتقيد بمراجعة المكتب الذي يتبع له طالب الزكاة حسب موقعه  السكني تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع الزكاة . 

وقد لاحظت أن هناك بعض المراجعين لقسم المصارف يتبرمون ويسخطون بسبب كثرة المراجعة دون أن يحصلوا على شيء . 

كما لاحظت أنه عند ملء الاستمارة  المتعلقة بالبحث الاجتماعي يكون طالب الزكاة واقفاً خلف نافذة قبالة مكتب الموظف .

كما أن المراجعين لا يجد جميعهم المكان المناسب الذي يجلسون فيه انتظاراً لدورهم  ، وقد يستغرق ذلك مدة طويلة . ومن الأهمية  بمكان أن يجد المراجعون المعاملة الحسنه من موظفي الديوان .

  لجان الزكاة :

جاءت قرارات وزارة التخطيط الاجتماعي وتوجيهات الأمين العام لديوان الزكاة بإنزال  الزكاة على المحليات  وذلك بموجب المنشور  رقم (131) الصادر في 10/8/1996م من الأمانة العامة .

 وقد أشار المنشور  إلى المرتكزات الآتية : 

1/ اتخاذ الحي  أو القرية وحدة  للنشاط الاجتماعي واتخاذ المسجد  نواة  ومركزاً للوحدة الاجتماعية .

2/ ضرورة  جمع الأنشطة الاجتماعية على مستوى الحي أو القرية في وعاء إداري واحد .(21)
ويجيب الباحث (الهادي بابكر يوسف ) علي سؤال : لماذا محلية كرري ؟ 

بالآتي :- 

1- لوجود عدد كبير من المحتاجين لا يستطيعون الوصول إلى مكاتب الزكاة 
2- لوجود بعض المحتاجين المتعففين الذين يمكن أن يسروا بحالهم للجنة الزكاة بالحي أو القرية .
3- يهدف الإنزال  إلى التكافل الاجتماعي الحقيقي (بتكافل أهالي الحي الفقراء  والأغنياء ) . والإنزال  لا يقتصر  علي جانب المصارف فقط ولكنه يعني  أيضاً تفاعل المجتمع بأمر تحصيل الزكاة لزيادة الإيرادات  لينعكس  ذلك على المحتاجين .(22)
وحسب إفادة مسئول المصارف بمكتب كرري فان عدد لجان الزكاة بمحلية الثورة عددها 28 لجنة هي من الحارة 1 – 16 ، ومن الحارة 22 – 29 ، والحارات  51 – 53 ، 58 ، 62 . 

وقد قام  الباحث  بتقسيم هذه الحارات  وفقاً  لموقعها الجغرافي ، وتاريخ  تخطيطها العمراني ، وكثافتها السكانية إلى أربع فئات كالآتي :- 
1 من الحارة 1 –6 .
2 من الحارة 7- 15 .
3 من الحارة 22 – 29 .
4 الحارات 16 ، 51 ، 53 ، 58 ، 62 . 

حيث تم اختيار الحارتين 4 و5 من الفئة الأولى ، الحارات  22  و 24 و 29من الفئة الثانية ، الحارات  7 و10 و14 من الفئة الثالثة ، والحارتين 51 و 58 من       الفئة الرابعة . 

وقد قام الباحث بملء استبيان بعد مقابلة أعضاء  اللجان التي تمثل عينة لمجتمع البحث .
وفيما يلي تحليل  للبيانات التي توصل إليها  البحث وفقاً للجداول الآتية :- 
جدول رقم (1) توزيع لجان الزكاة  حسب النوع
	النسبة المئوية
	العدد
	النوع

	93.02%
	40
	ذكور

	6.98%
	03
	إناث

	100%
	43
	الجملة


يتضح لنا من الجدول أعلاه أن دولاب العمل في لجان الزكاة يقوم بتسييره الرجال (93.02%) ويرجع ذلك إلى ارتباط هذه اللجان بالمساجد التي يكون معظم روادها من الرجال 

علماً أن هذه اللجان تحتاج إلى عضوية النساء حيث يستطعن القيام بمهمات لا يستطيعها الرجال كما يقول رئيس لجنة زكاة الحارة 22 التي تضم إلى عضويتها اثنين من النساء . 

.جدول رقم (2) : توزيع لجان الزكاة حسب المستوي التعليمي
	النسبة المئوية
	العدد
	المستوي التعليمي

	6.97%
	3
	أمي 

	25.58%
	11
	يقرأ ويكتب 

	27.90%
	12
	متوسط 

	27.90%
	12
	ثانوي 

	11.62
	05
	جامعي 

	100%
	43
	الجملة 


المصدر : الدراسة الميدانية .

نلاحظ أن معظم أعضاء اللجان  من ذوي (التعليم الثانوي  والمتوسط 27.90% لكل ) في الوقت الذي نجد فيه أن نسبة الأمية 6.97%  وفي هذا دلالة على أن هذه اللجان تدار بواسطة المتعلمين  من أبناء الحي  ومن هنا يمكن تفعيل دورها إلى أقصى حد عن طريق توثيق صلة ديوان الزكاة معها . 

جدول رقم (3) توزيع لجان  الزكاة حسب علاقتهم العلمية بالبحوث  الاجتماعية  أو تلقي دورات فيها.

	النسبة المئوية
	العدد
	العلاقة العلمية بالبحوث  الاجتماعية أو تلقي دورات فيها 

	4.66%
	2
	لهم  علاقة بالبحوث الاجتماعية أو تلقوا دورات فيها 

	95.34%
	41
	ليس لهم علاقة بالبحوث الاجتماعية  ولا تلقوا دورات فيها 

	100%
	43
	الجمــلة 


يتضح  لنا من الجدول أعلاه إن معظم أعضاء لجان الزكاة ليس لهم علاقة بالبحوث الاجتماعية ولم يسبق أن تلقوا دورات فيها (95.34%) ووفقاً لبيانات الجدول (2) فإن معظم  أعضاء اللجان لهم قدرة علي استيعاب المنهجية العلمية في إجراء  البحث الاجتماعي من خلال دورات قصيرة تزيد مهاراتهم من فترة لأخري .

ومن خلال  بيانات  الجدول أعلاه يتبين لنا أن علاقة ديوان الزكاة باللجان هي علاقة ضعيفة إذ أن الأعداد العلمي لهذه اللجان يعد من مسئوليات الديوان .

جدول رقم (4) : بيان مدى رضا اللجان عن قيام ديوان الزكاة بدوره تجاه الفقراء والمساكين
	النسبة المئوية
	العدد
	الحــالة

	20%
	2
	رضا 

	80%
	8
	عدم رضا 

	100%
	10
	الجمــلة 


    يتضح من الجدول أعلاه بأن 8 لجان من ضمن 10 يرون أن الديوان لا يقوم بدوره تجاه الفقراء  والمساكين ، في الوقت الذي يؤكد فيه مسئول المصارف بمكتب كرري بأن اللجان قد عكست لهم رضا الجمهور عن عمل الديوان . 

وقد توصل الباحث (الهادي بابكر يوسف ) من خلال دراسة ميدانية  إلى أن ما تقدمه  إدارة المصارف  لا يفي إلا بالقدر القليل من حاجة الأسر . لذا  يجب  تعاون كل المؤسسات الاجتماعية مع الديوان في المساهمة في حل مشكلة الفقر .(23) 

جدول رقم (5) : بيان  مدى معاناة اللجان من العمل الطوعي الذي يقوموا به :-
	النسبة المئوية
	العدد
	الحــالة

	80%
	8
	لجان تعاني معاناة شديدة من عملها 

	20%
	2
	لجان لا تجد معاناة من العمل 

	100%
	10
	الجمــلة 


       يتضح أن معظم اللجان تعاني معاناة شديدة من عملها  (80%)وقد أشار بعض أعضاء هذه اللجان إلى أن المعاناة التي يجدونها ترجع إلى الآتي :- 

 أ/ بسبب تقصير الديوان تكون هناك ظنون في غيرها محلها من البعض .

ب/ وجود حالات مرضية  أو ذوي حاجات يعرفهم أعضاء اللجان ولا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئاً .

ج/بعض  الأفراد بالحارات  يصدق الديوان لهم بمشاريع إعاشة ولا يكون ذلك عن طريق اللجان .

د/ التقديم لمشاريع إعاشة بواسطة اللجان منذ فترات طويلة دون التصديق بها ، حتى  أن البعض يري أن التسول أفضل من معاناة الديوان وانتظار  إجراءاته .

هـ/ ضعف المبلغ المدفوع  من الديوان كإعانات شهرية لليتامى ومحدودي الدخل (في حدود 2000- 2500 دينار )   

و/ قلة الاستمارات التي تعطى شهرياً للجان (ست فقط ) .

ز/ البطاقات العلاجية لم تصرف لمعظم المستحقين رغم التقديم لها منذ فترة طويلة 

ح/ قلة ما يصل إلى اللجان من مساعدات عينية (15 –  20 كيساً ) سنوياً . 

جدول رقم (6) : العلاقة بين أعضاء اللجان و إدارة الزكاة
	النسبة المئوية
	العدد
	الحــالة

	-
	-
	العلاقة قوية

	100%
	10
	العلاقة ضعيفة

	100%
	10
	الجمــلة


تشتكي جميع لجان الزكاة (100% ) من ضعف العلاقة مع إدارة الزكاة إذ لا يوجد تنوير أو اجتماعات دورية . 

وهناك مجموعة من أعضاء  اللجان الذين يسجلون غياباً تاماً عن العمل ، ولكن ليس هناك متابعة لتغيير اللجان وزيادة عضويتها بواسطة الديوان . 

و يؤكد مدير إدارة التدريب بديوان الزكاة أن اللجان أعرف بحالة الفقراء  والمساكين ، وأن تأهيلهم يفيد العمل الزكوي . وقد تم عمل معسكر  للجان الزكاة بولاية الخرطوم بأرض المعسكرات عام 1996م استمر لمدة 3 أسابيع  كانت له فوائد ملموسة ولكن هذا العمل لم يتكرر مرة أخرى . (24)
 ويري بعض أعضاء اللجان أن تمثيل اللجان  في مجلس التنسيق بمكتب كرري غير متكافئ . 

 كما أن معظم اللجان لا تعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا الزكاة  بالحارة ولكن ليس هناك متابعة من الديوان . 

جدول رقم (7) مدى موافقة اللجان في المساعدة في أعمال جباية الزكاة:ـ
	النسبة المئوية
	العدد
	الحــالة

	80%
	8
	الموافقة في المساعدة في أعمال الجباية 

	20%
	2
	عدم الموافقة في المساعدة في أعمال الجباية 

	100%
	10
	الجمــلة 


يتضح لنا من الجدول أعلاه أن لجان الزكاة يوافق معظمها (80% ) في المساعدة في أعمال الجباية عن طريق إجراء بحوث اجتماعية للذين يستأنفون مقدار زكواتهم لدي لجان التظلمات ، وعن طريق إعطاء معلومات بحالة الأغنياء بالحارات ، وعن طريق تنظيم الندوات والمحاضرات المتعلقة بأهمية الزكاة باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام .

أما الذين لا يرون الموافقة في المساعدة في أعمال الجباية فيرجعون ذلك إلى علمهم بأن معاملة موظفي الجباية للمكلفين سيئة ، وأن ذلك قد يخلق لهم مشاكل  مع المواطنين ، وأن ذلك لا يدخل ضمن المهام المنوطة بهم . 

جدول رقم (8) : رأي اللجان في إيجاد حافز لهم
	النسبة المئوية
	العدد
	الحــالة

	70%
	7
	احتساب العمل لله تعالي 

	30%
	3
	طلب حافز مقابل المشاركة في عمل الزكاة

	100%
	10
	الجمــلة 


إن العمل الذي تقوم به لجان الزكاة يعد من صميم عمل العاملين في الديوان إذ يتمثل في الآتي 
أ/ إجراء  بحوث اجتماعية ميدانية لطالبي الزكاة .

ب/ حصر الأرامل والأيتام  ومحدودي الدخل من فترة لأخرى   

ج/ بعض اللجان تجمع زكاة الفطر وتوزعها علي حسب الحصر في الفقرة (ب).

ولكن نجد أن معظم أعضاء لجان الزكاة (70%) يحتسبون ما يقومون به عند الله تعالى .

أما الذين يطلبون حافزاً مقابل المشاركة في عمل الديوان فيرجعون ذلك إلى ضغط الحياة الاقتصادي ويرون أنهم فقراء ( ذلك يجعلنا ندخل في مصرفين:  الفقراء  والعاملين عليها ) كما يقول رئيس لجنة زكاة الحارة الخامسة .

ويري رئيس لجنة زكاة الحارة العاشرة ورئيس لجنة زكاة الحارة 29 ( تحفيز اللجان  باعتبارهم  يدخلون في مصرف العاملين عليها ) .  ويري الباحث  ( الهادي بابكر يوسف الطاهر ) أن يقدم حافز للجان الزكاة يتوافق مع إمكانية الديوان المادية مثلاً حافز كل ( ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر ) .(25)
وهناك عدد من أعضاء لجان الزكاة من أرباب المعاشات والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود ، وذلك يجعلهم يطالبون بحافز باعتبارهم يدخلون ضمن مصرف العاملين عليها .

وبعض المتحسبين من الفقراء يقولون إنهم لن يطالبوا بأي حافز ولكن إذا جاء إليهم حافز من الديوان فسوف يأخذونه .

خاتمة البحـث
النتائج والدلالات العلمـية 

من خلال الطرح والشواهد العلمية التي حوتها فصول هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج و الدلالات العلمية الآتية :- 

1- المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هي أهم ما يشغل الأمم في هذا العصر . ومن هنا تتأكد أهمية تناول فريضة الزكاة بالبحث والدراسة وتجلية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من النظم التي تفرد بها الإسلام عن غيره من المذهبيات السائدة في هذا العصر .

2- تأكيد  مسئولية الدولة المسلمة في تحصيل الزكاة كوسيلة ربانية من وسائل تيسير سبل الحياة الكريمة لشرائح اجتماعية اقتضت بعض الظروف الاجتماعية والاقتصادية تقديم المساندة الاجتماعية لهم .
3- في التحديد الدقيق للقرآن الكريم لمصارف الزكاة نلمس تلك الأهمية التي أناط بها الإسلام نظام الزكاة كتدبير اجتماعي يكفل تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لشرائح اجتماعية يعني عدم الاهتمام بها ظهور بعض الظواهر الاجتماعية  والانحرافات السلوكية التي من  شأنها تهديد كيان المجتمع  .

4- تأكيد المسئولية الضخمة الملقاة علي عاتق العاملين علي جباية وصرف الزكاة إذ أنهم يعملون في جهاز إسلامي حساس يستمد حساسيته من طبيعة الزكاة الدينية التي تمثل الركن  الثالث من أركان الإسلام  ، وكذلك من الأهداف التي ترمي إليها الزكاة من تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والظواهر الاجتماعية التي تهدر الكرامة البشرية كالتشرد والتسول . 

5- إن للبحث الاجتماعي دلالاته في القرآن والسنة  ، كما أن أجراء البحث الاجتماعي في العمل الزكوي المعاصر يمثل عملية تنظيمية وترتيباً إدارياً لابد منه سعياً وراء التبين والتثبت وتحقيق العدل . وقد أدرك القائمون على أمر الزكاة في السودان منذ البداية أهمية البحث الاجتماعي في نجاح أعمال ديوان الزكاة ، فكان أن استعانوا بخبراء في هذا المجال للعمل في أقسام المصارف . وفي الوقت الحالي نجد أن عدد العاملين من ذوي التخصص المهني في مجال البحث الاجتماعي عددهم قليل جداً ، ولا توجد وظيفة باحث اجتماعي ضمن الهيكل الوظيفي للديوان .

ويعتمد الديوان في تسيير أعماله التي تحتاج إلى باحثين اجتماعيين  على موظفين من حملة الشهادة السودانية أو الجامعيين من خريجي الكليات المختلفة الذين يستندون إلى الخبرة في هذا المجال و الاجتهاد الشخصي ، علي الرغم من أن البحث الاجتماعي يحتاج إلى منهجية علمية وفنون في تطبيقه تتطلب الدراسة لمجموعة من العلوم الاجتماعية والسلوكية ، وهو لا يعد عملاً سهلاً كما يظن البعض .

إن المعاونة المهنية المتخصصة للباحثين الاجتماعين في العمل الزكوي من شأنها أن تعمل على زيادة فاعلية الزكاة في تحقيق أهدافها . ونتيجة لغياب التخصص في تنفيذ  البحوث الاجتماعية بالديوان ،وعدم وجود وظيفة  باحث اجتماعي ضمن الهيكل الوظيفي للديوان ، لم يتم تكوين شعبة تتعلق بعلم  الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي لعلوم الزكاة و يمثل ذلك نقصاً كبيراً في المناهج العلمية المرتبطة بالعمل الزكوي . 

إن ولادة المعهد العالي لعلوم الزكاة تمثل دفعة قوية في ارتكاز العمل الزكوي إلي المنهجية العلمية في أدائه  مما يؤدي إلى تحسينه وارتقائه . ووجود شعبة لعلم الاجتماع والخدمة  الاجتماعية  يمثل  ضرورة علمية وعملية.

 6/ ليس  للبحث   الاجتماعي  أي دور  يذكر  في دائرة  الجباية  والإدارات والأقسام  التابعة  لها  إذ أن  هذه الدائرة   لا تضع  ضمن  سياساتها اعتباراً  للظروف الاجتماعية  للمكلفين  بقدر ما  تهتم  بتحصيل  الربط  المقدر مسبقاً.

إن  الإقرار  الذي يقوم  المكلف بملئه لتقدير زكاته لا  يضم   أي  أسئلة  تتعلق بوضعه الاجتماعي  على  الرغم من أن قبول هذا الإقرار  أو  رفضه  يخضع لتقييم   قسم   الجباية ،  فلابد  من  مراعاة  الظروف الاجتماعية  للمكلف  عند التقييم . كما  أن   الأمر قد  يتطلب  إجراء  بحث اجتماعي   ميداني للمكلف   للتأكد من   صدق البيانات  المتعلقة   بوضعه  الاجتماعي   في حالة  الاستئناف لدى لجان  التظلم. وحفاظاً  على أموال الزكاة ، إلى  جانب التأكد   من  الوضع الاقتصادي  للمكلف ، يجب  إجراء  بحث ميداني   للذي  يستأنف  لدى لجان  التظلمات حتى لا يظلم  المكلف  ولا تظلم الشرائح  الاجتماعية  المستفيدة  من  الزكاة  في نفس الوقت ، علماً بأنه يحدث تخفيض لزكاة المستأنف في الغالب .

كما تقسط الزكاة لبعض المكلفين كنوع من المرونة معهم ، ومن خلال إجراء بحث اجتماعي لهذه الفئة تحدد قدرتهم المالية فإما أن تسقط عنهم الزكاة ، و أما أن يقوموا بالدفع الفوري دون  تأخير   كما أمر الشرع .

من هنا يتأكد  لنا أن تطبيق البحث الاجتماعي في جباية الزكاة من شأنه المساعدة في مكافحة التهرب عن دفع الزكاة وزيادة الإيرادات التي تعود بالنفع علي المصلحة العامة 

 كما أن ذلك يساعد في تحقيق العدالة في تقدير الزكاة مما  يحقق الثقة بين المكلفين والديوان .

 وفي الغالب تقدر الزكاة بزيادة 20% كنسبة نمو عن زكاة العام الماضي ، ففي هذا الأمر مخالفة شرعية واضحة .

 7- هناك حالة من عدم الثقة متبادلة بين موظفي ديوان الزكاة ودافعي الزكاة ، إذ لا يثق دافعو الزكاة في ديوان الزكاة من ناحية الصرف في المصارف الشرعية والقيام بالدور الاجتماعي المنوط به ، كما لا يثق موظفو الديوان في دافعي الزكاة من ناحية المعلومات الحقيقية عن رؤوس أموالهم وحقيقة  نشاطهم الاقتصادي. وهناك نقص من الديوان في توعية المكلفين من حيث التواصل معهم عبر وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة وإزالة كل أسباب الغموض واللبس فيما يتعلق بسلطان الدولة على أمر الزكاة ، و ما يثار من شائعات ومعلومات مغلوطة  ومضللة فيما يتعلق بوضع الديوان ... حتى يقوموا بإخراج زكاتهم كاملة إلي الديوان   بطيب نفس . 

 8- بعض المستحقين للزكاة لا يتقيدون  بمراجعة المكتب الذي يتبعون له حسب موقعهم السكني ، إنما يذهبون مباشرة إلى رئاسة الديوان أو الولاية أو المحافظة مما يسبب  خللاً في عدالة توزيع الزكاة .

 9- عدد المراجعين بمكاتب الزكاة كبير جداً ، و لا يجد  بعض المراجعين المكان المناسب الذي يجلسون فيه انتظاراً لدورهم ، وقد يستغرق ذلك مدة طويلة ، ويتبرم بعضهم  من كثرة المراجعة دون تحقيق هدفه ، كما أن بعض الموظفين  يفتقد المعاملة الحسنه في تعامله
10- تقوم لجان الزكاة بالقرى والأحياء بدور حيوي في العمل الزكوي فكان من واجب  ديوان الزكاة أن يهتم بها ، في الوقت الذي تشتكي فيه جميع اللجان من ضعف العلاقة مع الديوان .

وعمل هذه اللجان يقوم  في أساسه على إجراء البحوث الاجتماعية التي  يقومون بها وفقاً للخبرة  والاجتهاد الشخصي دون أن يعدوا  أعداداً علمياً  بواسطة الديوان  علي الرغم من أن معظمهم من المتعلمين الذين يمكن ترقية مهاراتهم .

وتدار معظم هذه اللجان عن طريق عضوية الرجال في الوقت الذي تحتاج فيه إلى عضوية النساء أيضاً  حيث يستطعن القيام بمهمات لا يستطيعها الرجال في عملية البحث الاجتماعي الميداني ، بالذات في دخول البيوت ومقابلة النساء .

وتشتكي معظم اللجان من وجود معاناة شديدة من جراء ما يقومون به من عمل ويرجعون ذلك إلى تقصير الديوان تجاه الفقراء والمساكين . ويرون أن تصديق مشاريع الإعاشة التي يقوم بها الديوان لابد أن تكون بوساطة اللجان في جميع الحالات فلا يتم ذلك دون معرفتهم  تحت أي ظرف من الظروف حتى لا يسبب ذلك لهم بعض المضايقات .

وترحب معظم اللجان في المشاركة في أعمال الجباية فكما أنهم يعرفون أحوال الفقراء بالأحياء كذلك هم على معرفة بأحوال الأغنياء . ويرون أنهم يمكنهم المشاركة في أجراء  البحوث الاجتماعية  للذين يستأنفون مقدار زكواتهم لدي لجان التظلمات .

ومعظم اللجان  تقوم بأعمالها محتسبة الأجر عند الله تعالى ، وهناك عدد من أعضاء اللجان من أرباب المعاشات   والمتقاعدين  وذوي الدخل المحدود وذلك يجعلهم  يطالبون بحافز باعتبارهم يدخلون في مصرفي الفقراء والعاملين عليها .

وبعد ... 

يتضح لنا من النتائج والدلالات العلمية المذكورة  أعلاه أن هذا البحث  قد حقق الفروض التي قام عليها ، كما حقق أهدافه العلمية .

والأمل أن يكون في هذه النتائج والدلالات العلمية ما يجعل  القائمين علي أمر ديوان الزكاة  الاستفادة منها في صياغة قرارات إدارية  تنفيذية ربطاً للنظرية بالتطبيق والعلم بالعمل بدلاً من توصيات يضعها  الباحث . فإن من أسباب تأخر أمتنا أن يجتهد الباحثون في الجامعات والمعاهد العليا  ومراكز البحث العلمي علي عمل بحوث  ووضع توصيات في خاتمة بحوثهم لا تجد لها محلاً إلا أن توضع في قرار  مكين بعيداً عن أن ترى التطبيق والتنفيذ في حيز الواقع .

والله ولي التوفيق ،،،،
مصادر ومراجع البحث

دور البحث الاجتماعي في عمل ديوان الزكاة :


بالتطبيق علي محلية الثورة بمحافظة ام درمان
 القرآن الكريم 
1- أحمد عبادي – الإسلام وهموم الناس – من مقدمه عمر عبيد حسنة كتاب الأمة (49) إدارة المحاكم الشرعية – الدوحة – 1416هـ . 
2- أحمد عبد الله إبراهيم أحمد – دور الزكاة في علاج بعض المشكلات  الاقتصادية والاجتماعية – بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير .
3- كلية الشريعة والعلوم الاجتماعية – جامعة أم درمان الإسلامية – غير منشور بدون تاريخ  

4- الأمانة العامة لديوان الزكاة – دليل الزكاة الفقهي والتعريفي . 
5- سلسلة  بحوث الزكاة (3) – الخرطوم – 1417هـ . 

6- الأمانة العامة لديوان الزكاة – قانون الزكاة لسنة 2001م . 
7- سلسلة بحوث الزكاة (15) – الخرطوم – 1422هـ. 

8- أمانة البحوث  والتوثيق والنشر – دليل  المعهد العالي لعلوم الزكاة .
9- الخرطوم – 2002م .
10- الندوة العالمية للشباب الإسلامي – من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر .
11- بحث د. محمد توفيق الشاوي – ملامح الشخصية الإسلامية في ميدان الصراع الأيدلوجي في العصر الحاضر – الطبعة الثالثة – الرياض – 1402هـ .
12- الهادي بابكر  يوسف الطاهر – إدارة الزكاة  وأثرها  في حل مشكلة الأسر الممنوحة بالتطبيق علي ديوان الزكاة بولاية الخرطوم – بحث ماجستير – جامعة ام ادرمان الإسلامية – 1420هـ (غير منشور ) .
13- عبد الرازق  نوفل – فريضة الزكاة – دار الشروق – بيروت / القاهرة – 1403هـ .
14- جابر إدريس  عويشة – الوجيز في فقه الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة – سلسلة بحوث الزكاة (5) – الخرطوم 2001م .
15- رفعت السيد العوضي – عالم إسلامي بلا فقر – كتاب الأمة (79) – رئاسة المحاكم الشرعية – الدوحة – 1421هـ .
16- عباس الأمين – إدارة العلاقات العامة  و أثرها علي جباية الزكاة بالتطبيق علي ديوان الزكاة ولاية الخرطوم – بحث ماجستير في الإدارة العامة – جامعة أم درمان الإسلامية – 1419هـ (غير منشور ) .
17- د. عفاف بنت إبراهيم الدباغ – المنظور الإسلامي لممارسة  الخدمة الاجتماعية – مكتبة المؤيد – الرياض – 1415هـ .
18- مجلة البيان – العدد 110- مقال د. محمد عبد الله الشباني – آراء  وتأملات في فقه الزكاة – المنتدى الإسلامي – لندن – شوال 1417هـ .
19- مجموعة مؤلفين – كتاب الفقه – الجزء الثاني – رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية – الدوحة – الطبعة الثانية – 1410هـ .
20- د. محسن عبد الحميد – الإسلام والتنمية الاجتماعية – المعهد العالي للفكر الإسلامي – فريجينا – الطبعة الثالثة – 1416هـ .
21- محمد بن قيم الجوزية – زاد المعاد في هدي خير العباد – تحقيق شعيب الأرنؤوط  وعبد القادر الأرنؤوط – مكتبة الرسالة – بيروت – مكتبة المنار الإسلامية – الكويت – الطبعة الرابعة  عشر – 1407هـ .
22- محمد فؤاد  عبد الباقي -  اللؤلؤ والمرجان  فيما اتفق عليه الشيخان – دار الجيل – بيروت – 1407هـ .
23- محمد الأمين عبد الرحمن – التجربة الإدارية  للزكاة  في السودان من 1409هـ - 1415هـ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الإدارة  العامة – جامعة أم درمان الإسلامية – 1418هـ ( غير منشور ) .
24- محمد البشير عبد القادر – فريضة الزكاة : دراسة تحليلية للتطبيق في السودان – بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية – 1408هـ ( غير منشور ) .
25- محمد محمد  امزيان – منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية – المعهد العالمي للفكر الإسلامي – فرجينيا  -  1412هـ 
26- د. يوسف القرضاوي – فقه الزكاة – دار المعرفة - الدار البيضاء – بدون تاريخ .[image: image1.png]












(1)  محمد محمد  امزيان – منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية – ص 175


(2)   الندوة العالمية للشباب الاسلامي – من قضايا الفكر  الاسلامي المعاصر – بحث د. محمد توفيق الشاوي – ملامح الشخصية الاسلامية في ميدان الصراع الايديولوجي في العصر الحاضر – ص 290، ص308 


(3)  د . محمد بن عبد الله الشباني – آراء  وتأملات في فقه الزكاة – مجلة البيان – العدد 110 –ص 35 


(4) مجموعة مؤلفين – كتاب الفقه – الجزء الثاني – ص 17


(5)   د. عفاف بيت ابراهيم الدباغ – المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية – ص 301 


(6)  د. يوسف القرضاوي – فقه الزكاة – ص1130


(7)  المرجع السابق – ص 543 


(8)  د. محمد عبد الله الشباني – مرجع سابق – ص 34


(9)   عبد الرازق نوفل – فريضة الزكاة – ص 45 


(10) المرجع السابق – ص 44


(11)  د . يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 886 ، ص 913 


(12)  د . عفاف بنت ابراهيم  الدباغ – مرجع سابق ص- 228


(13)  المرجع السابق  - ص 282


(14)  الأمانة العامة لديوان الزكاة – دليل الزكاة الفقهي والتعريفي – ص 30


(15)  سلسلة بحوث الزكاة (15) – قانون الزكاة لسنة 2001م 


(16)  د. عفاف بنت ابراهيم الدباغ – مرجع سابق – ص 302 – 303 


(17)  الهادي بابكر الطاهر – إدارة الزكاة واثرها في حل مشكلة الاسر الممنوحة – ص 101  - أطروحة ماجستير غير منشورة  


(18)جابر ادريس عويشة – الوجيز في فقه الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة – ص 80  


(19) احمد عبد لله ابراهيم احمد – دور الزكاة في علاج بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية- ص 89- 90 – بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير – غير منشور .


(20) مجموعة من المؤلفين – كتاب الفقه – الجزء الثاني – ص 37 .


(21)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 51- 52 .


(22)  متفق عليه – محمد فؤاد عبدالباقي – اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان – 3/ 171 .





(23)  من مقدمة عمر عبيد حسنه لكتاب الامة – احمد عبادي – الاسلام وهموم الناس ص 28


(24)  د. رفعت السيد العوضي – عالم إسلامي بلا فقر – ص 70


(25)  مجموعة من المؤلفين – كتاب الفقه – الجزء الثاني – ص10


(26)  انظر د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 575 , ص 577 . وانظر ايضاً د. عفاف بنت ابراهيم الدباغ – مرجع سابق – ص302


(27)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص568


(28)  عبد الرازق نوفل – مرجع سابق – ص38


(29)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص579  


(30)  سورة الحج – الآية 41


(31)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص609


(32)  عبد الرازق نوفل – مرجع سابق – ص40


(33)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص620


(34)  المرجع السابق – ص620- 621


(35)  د. عبدالرازق نوفل – مرجع سابق – ص40


(36)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 628- 629


(37)  المرجع السابق – ص644 ,ص656 , ص657


(38)   عبد الرازق نوفل – مرجع سابق – ص – 40 – 41 


(39)  المرجع السابق – ص 41


(40)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – 67425 - 675


(1)  محمد بن قيم الجوزية – زاد المعاد في هدى خير العباد – 2/10 


(2)  د. محسن عبد الحميد – الاسلام والتنمية الاجتماعية – ص15 


(3)  انظر دراسة  حسين زيدان: د عفاف  بنت ابراهيم  الدباغ  - مرجع سابق – ص 48-49 ، ص 310


(4)  مقابلة  مع خالد عثمان   داؤد  الذي عمل   أميناً للزكاة  بعدة ولايات رجب 1423هـ  .


مقابلة مع مبارك صديق عبد المعطي – مدير شئون العاملين في ديوان الزكاة رجب 1423هـ





(6)  محمد البشير عبد القادر – فريضة الزكاة : دراسة تحليلية للتطبيق في السودان – ص (271 - 273) – بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير (غير منشورة )


(7)  المرجع السابق – ص302 


(8)  المرجع السابق  ص 314 – 315 ، ص 322 .


(9)  د . يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 543 


(10)  د. عفاف ابراهيم الدباغ – مرجع سابق – ص 316 


(1)  د. يوسف القرضاوي – مرجع سابق – ص 580- 581 


(2)  المعلومات المتعلقة بقسم  الجباية استقاها الباحث من مقابلته لخالد محمد علي الصديق المفتش بقسم الجباية – مكتب كرري 


(3)  تحدد الزكاة بزيادة 20% كنسبة نمو عن زكاة العام الماضي ففي الامر مخالفة شرعية واضحة تستوجب من القائمين علي امر الزكاة تصحيحها .


(4)  عباس الأمين – إدارة العلاقات العامة أثرها علي جباية الزكاة – أطروحة ماجستير في الإدارة العامة – ص 94 950 (غير منشورة ) .


(5)  المرجع السابق  - ص - 96


(6)  المرجع السابق – ص 105


(7)  د. يوسف  القرضاوي – المرجع السابق – ص 830 


(8)  سلسلة بحوث الزكاة (15) – قانون الزكاة لسنة 2001م – ص 28 


(9)  نفسه – ص 13


(10)  الهادي بابكر يوسف الطاهر  - مرجع سابق – ص 26


(11)  نفسه  – ص 28


(12)  محمد الأمين عبد الرحمن التجربة الإدارية للزكاة في السودان – 1409هـ - 1415هـ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة – ص 91 – 92 (غير منشور )


مبارك صديق عبد المعطي – مدير شئون العاملين بديوان الزكاة -  له خبرة تزيد عن عشرين سنة في مجال شئون العاملين حيث كان يعمل بديوان شئون الخدمة .





مقابلة المهل  عبد القادر احمد – مدير ادارة التدريب / ووفاء عبد الرحمن احمد الموظفة بادارة التدريب رجب 1423هـ.





الهادي بابكر يوسف ، مرجع سابق – ص78. 


(16)        نفسه – ص 85


(17)       نفسه – ص 87 


    (18)   مقابلة جمال السر دسوقي أمين أمانة البحوث والتوثيق والنشر بالمعهد العالي لعلوم الزكاة.


(19)  مقدمة عميد المعهد العالي لعلوم الزكاة  أ .د. خضر علي إدريس – دليل المعهد – ص 1 





(20)  مقابلة  مع صالح سعيد عثمان مفتش  بقسم المصارف – مكتب كرريرجب 1423هـ .


(21)  الهادي بابكر يوسف – مرجع سابق – ص 54





المرجع السابق – ص 55





(23)  انظر المرجع السابق – ص 80 – 81


(24)    مقابلة المهل أحمد – مدير إدارة التدريب  بديوان الزكاة .


الهادي بابكر يوسف الطاهر – مرجع سابق – ص 102 
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